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 ءالإهدا

 على البدء والختام أالحمدلله حباً وشكراً وامتنان

يسره البدايات ذي الفعلتها، فالحمدلله بحمدلله وفضله لم تكن الرحلة قصيرة ولا الطريق محفوفاً بالتسهيلات، لكنني 

 بلغنا النهايات بفضله وكرمهأو

 فالحمدلله قولاً وعملاً، الحمدلله على التمام والأنجاز

 ابتدت بطموح وانتهت بنجاح أهدي هذه النجاح لنفسي الطموحة اولاً 

 إلى شهداء فلسطين وأسراها البواسل

عتلي سلالم النجاح أن أجل أالنور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ينطفىْ نوره والذي بذل جهد السنين من إلى 

شواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم لطالما عاهدته بهذا النجاح لى من حصد الأإحمل اسمه بكل فخر ألى من إ

 "والدي العزيز"ليك إتتمت وعدي وهديته أنا أها 

يقي طر لت عنالى اليد الخفية التي أزألى الجنة ألى الجسر الصاعد بي إمن علمتني الأخلاق قبل الحروف إلى 

 "الحبيبة الأشواك، ومن تحملت كل لحظة ألم مررت بها وساندتني عند ضعفي وهزلي "والدتي

 إلى الداعمين والمشجعين وسندي في هذه الحياة أخوتي الأعزاء

 إلى المساندة الأولى والأم الثانية ورفيقة الدرب أختي الغالية

 هذانجاحي  أهدي لكم

 

 

 

 



 د
 

 الشكر والتقدير

ِ الْعَالمَِينَ()... وَآخِرُ  ِ رَب   (10سورة يونس ) الأية  دعَْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِِلّه

 رادة، فالحمد الله حتى يبلغ الحمد الصحة والعافية والإ وهبنيالدراسة، والذي  هذه نحمد الله الذي وفقني في إكمال

 منتهاه

 فادي ربايعة على ما قدمه من الدكتور دراسةأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور المشرف عن هذه ال

 العمل. ارى هذلن نام الدراسة، لولا جهودك ما كإرشادات ومعلومات ساهمت في إتما

 كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة. 

عربية الأمريكية جامعة البالالشكر والتقدير لجميع الهيئة التدريسية في كلية الدراسات العليا ب أن أتقدمكما يشرفني 

 ما قدموا من معلومات ورعاية خلال دراستي على

 مد يد العون لإتمام هذه الدراسةكما أخص بالذكر والتقدير إلى من ساعد بشكل خفي وكل من 
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 ملخص الدراسة

حديثة في ظل التوجهات ال موضوع الحماية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائي الفلسطيني تتناول هذه الدراسة

سعى . وتحدثنحو العدالة الإصلاحية، وضرورة مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية الحمايئة لل

ع الفلسطيني للحدث بما يوازن بين مة التشريعات الجزائية التي أقرها الءالدراسة إلى الوقوف على مدى موا مشر 

 من جهة أخرى. لحدث الجانحمتطلبات العدالة الجنائية من جهة، وضرورات الحماية الخاصة ل

وقد تم تنظيم الدراسة في فصلين رئيسيين: تناول الفصل الأول خصوصية الإجراءات القانونية المتبعة مع الأحداث 

خُصص الفصل الثاني لدراسة خصوصية الجزاء الجنائي المطبق على خلال مراحل التقاضي الجزائي، في حين 

الأحداث، من حيث فلسفة الجزاء وأهدافه مع مراعاة المصلحى الفضلى للحدث. وإستخدمت هذه الدراسة في سبيل 

 تحقيق أهدافها المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي )بشقيه الإستقرائي والإستنباطي(، والمنهج المقارن. 

ع الفلسطيني قد أقر نظاما مؤسسسوخلص ياً للتعامل مع الأحداث كجزء من نظام العدالة ات الدراسة إلى أن المشر 

، إلى جانب جعل جلسات المحاكمة بقضايا الأحداث ، يتضمن شرطة ونيابة ومحاكم متخصصةالإصلاحية الجنائية

ية ومراعاة خصوصية هذه الفئة من خلال تفضيل التدابير الإصلاحي  ة على العقوبات السالبة للحرية. كما حرصسر 

على أن يكون تنفيذ الجزاء في مراكز رعاية اجتماعية بديلة عن مراكز الاحتجاز العادية. ولكن على صعيدٍ آخر، 

ترى الدراسة أن النظام لا يزال يعاني من قصور تشريعي وتطبيقي، وأبرز هذا القصور محدودية الضمانات 

الأولى من الدعوى، وضعف التكامل بين الجوانب النفسية والاجتماعية في تقدير التدابير الإجرائية في المراحل 

ز الحماية الفعلية وتسد  الثغرات القائمة في  الوقائية. ومن هنا، توصي الباحثة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تعُز 

 .منظومة عدالة الأحداث
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 :المقدمة

لعل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها السياسات الجنائية المعاصرة هو منح خصوصية في التعامل مع الأطفال الذين 

ضجاً من أقله نُ  فهي .فهذه الفئة العمرية التي لا تزال في طور التكوين النفسي والإجتماعي الجنوح،ينخرطون في 

معاملة الطفل المنخرط في جريمة ما كالبالغ في تحمل المسؤولية الجنائية . فلا يمكن بذلك لسلوكيةالناحية العقلية وا

ما يجعل من تصميم نظام قانوني خاص يرُاعي مصلحة الحدث  ،أو إخضاعه لنفس الجزاء الجنائي المقرر تبعاً لذلك

خلا  مدخصوصيتة وساسية للحفاظ على اضمانة  ،الفضلى ويرك ز على برامج خاصة في إعادة تأهيله وإصلاحه

 ادة تأهيليه وإصلاحه لغايات الإدماج السليم في المجتمع. جوهريا  لإع

يتضمن إجراءات خاصة تبدأ من  نوحالمنخرط أو المشتبه بإنخراطه في الج حدثنظام قانوني خاص للإقرار إن 

فيذ الجزاء لى تنإلحظة الاشتباه في ارتكاب الجريمة، مروراً بمرحلة التحقيق الإبتدائي والتحقيق النهائي، وصولا 

 حديثة   جنائية   ة  فلسف الأمر الذي يعكسالجنائي بشقيه العقوبة )بما في ذلك العقوبات البديلة( والتدابير الإحترازية. 

 . لمصلحة الفضلى للحدث الجانحازن بين حماية المصلحة العامة واتراعي التو

في  مشرعال عكس تكريسه لحقوق الطفل ضمن أحكام القانون الأساسي، إذْ عند وقد أحسن المُشرع الفلسطيني صنعاً 

صريح النص إلتزاماً وطنياً بحماية هذه الفئة الهشة وضمان نموها في بيئة إجتماعية سليمة، تنسجم و المعايير الدولية 

 (6، ص2007،محمد عبد الرحمن، )(87، ص2011طلال أبو عفيفة، ) الفضلى لحقوق الطفل

الأمم  لى ميثاقإالأساسي بأنْ إنضمت كما تبنت دولة فلسطين المبادئ ذات الصلة التي أقرها المشرع في قانونه 

الهيئة هذه الاتفاقيات ك على مدى الالتزام بتطبيقوبالإضافة إلى تشكيل لجان المراقبة  ،1991المتحدة لحقوق الطفل 

، 1989 في لعام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفلنسان. كما صادقت دولة فلسطين على المستقلة للحقوق الإ

 . 2014في الأول من نيسان عام  والبروتوكولات الملحقة بها

من الحماية القانونية الشاملة للطفل باعتبار الحدث أحد فئات  تجزأومما لا جدال فيه بن حماية الأحداث جزءا لا ي

ً على ذلك، فإن السياسات و ريعات التشالطفولة التي تستوجب عناية خاصة في مراحل نموها وتكوينها. وتأسيسا

هة لحماية الأحداث تبُنى على ذات المبادئ التي تقوم عليها حماية الطفل كأصلٍ عام، لاسيما مبدأ المصلحة  الموج 

الفضلى ومراعاة الخصوصية وضمان عدم التمييز، وتوفير بيئة آمنة تحمي الحدث من الغوص في الإنحراف أو 

 اجه في المجتمع. الإستمرار فيه، وتزيد من فرص الإصلاح وإعادة إدم

على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع إلتزامتها الدولية تجاه الاتفاقيات والمعايير ذات  فلسطين وفي إطار حرص دولة

ولعل أحد أهم التشريعات الصلة بحقوق الطفل، بادرت إلى إصدار عدد من التشريعات الناظمة لحماية الأحداث. 



2 
 

وتعديلاته، والذي ينظم إجراءات  2016( لسنة 4ية الأحداث الفلسطيني رقم )ذات الصلة هو القرار بقانون بشان حما

الأحداث، مُركزاً على بدائل الاحتجاز، وضمانات المحاكمة العادلة، وإعادة الإدماج جنوح جزائية خاصة في مواجهة 

 الاجتماعي لهم بما ينسجم و مصالحهم الفضلى. 

تعديلاته والمعمول به في فلسطين )في الضفة الغربية بما في ذلك و 1960( لسنة 16أما قانون العقوبات رقم )

القدس الشريف(، فهو يراعي أيضا خصوصية الطفل من حيث تحمله للمسؤولية الجنائية وفق سن ه، فلا مسؤولية 

المادة ، كما تجيز العقوبات من القانون 18حكام المادة وفقا  لأ( سنة من عمره 12جنائية للطفل الذي لم يتجاغوز )

نون فأحكام قا ،قانون تخفيف العقوبات في الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن الثامنة عشرةذات ال( من 100)

ً نحو التخفيف من حدة المسؤولية الجزائية للأطفال، رغم قدِمَِ القانون  العقوبات تظُهر بشكل جليٍ توجهًا تشريعيا

ي متن ما سيتم تناوله بالتحليل المفصل ف وهوارنة بالتشريعات المقارنة، وإفتقاره لمنظومة متكاملة لعدالة الأحداث مق

 . الرسالة

وتعديلاته، والذي يعُنى بضمان حقوق  2004( لسنة 7كما أقر  المشرع الفلسطيني قانون الطفل الفلسطيني رقم )

ة ملة من الخدمات الصحيالطفل في الرعاية والحماية والنماء، ويضع إلزاما على الحكومة الفلسطينية بتوفير ج

والتعليمية والاجتماعية له. أضف إلى ذلك، حظر كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز ضد الأطفال، تحت طائلة 

 المسؤولية المشددة في مواجهة من يقترف ذلك على الأطفال. 

ريف على وضع تعالخاصة بالأحداث في مصر والأردن على سبيل المثال حرصت الكثير من التشريعات المقارنة 

واضح للحدث، حيث تتفق جُل ها على اعتبار الحدث هو الطفل الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكابه 

َ لأحكام المادة الأولى من القرار بق الفعل الجرمي أو عند وجوده في حالات التعرض للانحراف انون بشأن وفقا

. ولم يخالف التشريع الفلسطيني هذا التوجه، فقد أقر  في أحكام المادة الأولى من القرار بقانون الأحداث الفلسطيني

سنة ميلادية وقت ارتكابه  18بشأن الأحداث على أن الحدث هو "الطفل الذي لم يتجاوز سن  2016( لسنة 4رقم )

قة رسمية، أو تقديرها بواسطة خبير مختص في حال غياب الوثيقة. الفعل الجرمي"،مع اشتراط إثبات السن بوثي

سنة ميلادية كما سبق الإشارة لذلك آنفاً. ما يجعل  12ويحدد قانون العقوبات في فلسطين سن المسؤولية الجزائية بـ 

 سنة ميلادية.  18سنة الى  12الحدث هو الطفل الذي يقترف أو يشُتبه بإقرافه جريمة ويكون عمره وقت ذلك ما بين 

وبالنظر للتشريع الأردني، الحدث هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، مع استبعاد المسؤولية الجزائية 

. أما الحدث في التشريع المصري، وفقا  لأحكام المادة الأولى من قانون الأحداث الأردني لمن لم يتم الثانية عشرة

الفلسطيني، مع استثناء يسمح بملاحقة من بلغ السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة فقد جاء مشابها للتشريعين الأردني و
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ولى وفقا  لأحكام المادة الأ في حال ارتكابه جنحة أو جناية أمام محكمة الطفل، حيث يجري تطبيق تدابير خاصة عليه

 تحديد سن الحدث لإنعقاد . ويمكن القول بأن هذه التشريعات تظُهر توافقا كبيرا فيمن قانون الأحداث المصري

 مسؤوليته الجزائية، مع بروز فروق طفيفة تعكس خصوصية كلٍ من الأنظمة القانونية في الأردن ومصر وفلسطين. 

 :الدراسة أهمية

يكتسب موضوع خصوصية التعامل مع الأحداث في النظام الجزائي الفلسطيني أهمية بالغة نظراً للطبيعة الخاصة 

ولاسيما الجوانب النفسية والاجتماعية لها. وتنبع أهمية الدراسة من الناحية النظرية في كونها من لهذه الفئة الهش ة 

ذات العلاقة بالمتابعة والملاحقة الجزائية للحدث الدراسات المعمقة في تحليل مدى ملاءمة النصوص القانونية  بيلق

من  ليهاصادق عواجبة الإتباع وفق الإتفاقيات الدولية المو تلك المبادئ أ الجانح مع المعايير الدولية ذات العلاقة،

  .طرف دولة فلسطين

مواطن القوة ومواطن القصور في الإجراءات الخاصة أما من الناحية التطبيقية، فتتمثل أهمية الدراسة في إبراز 

 دراية كافية لإجراءبالملاحقة الجزائية في مواجهة الأحداث، مما يمنح صانعي القرار وصائغي التشريع معرفة و

مراكز  القائمين على إدارة وأولئكالتعديلات المطلوبة مستقبلا. كما يمكن للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل، 

التنمية الإجتماعية الإستفادة من هذه الدراسة في بحث سبل تطوير نظام العقوبات البديلة على نحو تتحقق معه 

 المصلحة الفضلى للأحداث. 

 إشكالية الدراسة:

ً في سبيل الوصول الى سياسة جنائية معاصرة للدولة. فالتعامل مع الأحداث يستلزم  تمثل قضايا الأحداث تحديا

ومصلحته الفضلى الحفاظ على موازنة دقيقة بين حماية المصلحة العامة للمجتمع من جهة، وضمان حقوق الحدث 

وانطلاقاً من محاولة تحقيق هذا التوازن، تبني هذه الدراسة أهدافها  .بوصفه طفلاً غير مكتمل الأهلية من جهة أخرى

مدى عناية المشرع الجزائي بمنح خصوصية فع الة للحدث في ما على الإشكالية الرئيسية التالية:   معالجةعلى 

 ة للحدث؟والحماية الخاصمواجهته للملاحقة الجزائية وتنفيذ الجزاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية 

 ويتفرع عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات تتمثل في:

عن  جمع الاستدلالما خصوصية الإجراءات المت بعة في مواجهة الأحداث خلال مرحلة البحث والتحري و (1

 الجرائم؟ 

 ي؟ الضمانات التي يوليها المشرع للحدث خلال مرحلة التحقيق الإبتدائ فايةما مدى ك (2
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 ما مدى كفاية الجزاء الجنائي المطبق على الأحداث في تحقيق الردع العام والخاص؟ (3

ة تشريعياً في مواجهة الحدث؟ (4  ما صور التدابير الاحترازية المُقر 

 ما الضمانات الممنوحة للحدث عند تنفيذ العقوبات المقررة له وفق أحكام القانون؟  (5

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

محاكمة، وتقييم مدى للخصوصية الإجراءات القانونية المتبعة مع الأحداث خلال المراحل التعرف على  (1

 كفاية الضمانات المقررة لهم. 

ذه ه واءمةتحليل خصوصية الإجراءات المت بعة في مرحلة التحقيق النهائي في قضايا الأحداث، ومدى م (2

 . الإصلاحية ة الأطفال في نظام العدالة الجنائيةالإجراءات للمعايير الوطنية والدولية بشأن حماي

النصوص نحو الإصلاح والتأهيل وإعادة فعالية تقييم طبيعة الجزاء الجنائي المطبق على الأحداث، ومدى  (3

 دمج الحدث في المجتمع.

 : حدود الدراسة

بالموضوع الحماية الجنائية حدود الدراسة الزمانية: تقتصر هذه الدراسة على النصوص القانونية ذات الصلة 

للأحداث الواردة في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة الأخرى، قانون العقوبات الأردني، قرار بقانون رقم 

 1974لسنة  31، قانون رقم 2014( لسنة 32بشأن الأحداث، وقانون الأحداث الأردني رقم ) 2016( لسنة 4)

 .بشأن الأحداث المصري

سة المكاني: تقتصر الدراسة على بيان وتوضيح النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الجنائية للأحداث حدود الدرا

 في التشريع الفلسطيني والأردني والمصري.

 محددات الدراسة:

  التركيز  متغير أنه لن يالأحداث في فلسطين، بتقييم التشريعات القانونية ذات الصلة  لىإتعمد هذه الدراسة

فمن المتوقع في المستقبل )المعمول به في قطاع غزة،  1936( لسنة 72ص قانون العقوبات رقم )على نصو

 . فإكتفت هذه(القريب أن يجري إقرار قانون عقوبات فلسطيني يوحد في إطاره الجزائي جناحي الوطن
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 ة الغربيةوالمعمول به في الضف بشأن الأحداث 2016( لسنة 4نصوص القرار بقانون رقم )الدراسة ببحث 

  .ومقارنتها في التشريعات المتعلقة بالأحداث في التشريع الخاص بالأحداث في كل من مصر والأردن

  قد يبُرزُ الواقع حالاتٍ يتخذُ فيها الحدث صفتي المجرم والمجني عليه معاً، كما في بعض صور الاستغلال

جلُّ تركيزها في خصوصية الملاحقة الجزائية  ، وأنأو الانقياد القسري )الإكراه( إلى ارتكاب الجريمة

 المتخذة في مواجهة الحدث، وما ينتج عنها من جزاءات جنائية تقع على الحدث المدان.

  على الرغم من أهمية الإتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة في حماية الأحداث والأطفال المعرضين للخطر

بأي –ة يقتصر فقط في التشريع الجزائي الفلسطيني، ولا يمتد أو خطر الإنحراف، إلا ان نطاق هذه الدراس

 لتحليل الإتفاقيات الدولية ومدى موائمة التشريع الفلسطيني لهذه الإتفاقيات الدولية.  -حالٍ من الأحوال

 :منهجية الدراسة

ة منهجية دقيقة تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية والتي يكون في تكاملها معا توفير معالج

لموضوع الدراسة. وتتمثل أبرز هذه المناهج بالمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي )بشقيه الإستقرائي والإستنباطي(، 

إضافة الى المنهج المقارن عبر إستحضار نماذج من التشريعات المقارنة كالتشريع الأردني والتشريع المصري 

اجة الى ذلك بغية إبراز أوجه القوة والقصور في التشريع الوطني ودعم وإجراء المقارنة والمقاربة كلما دعت الح

 لأسيما المعايير الدولية ذات العلاقة. الإتجاهات الإصلاحية المعاصرة

 الدراسة:خطط م  

مد الفصل الأول ذ أعتإالدراسة، تم تقسيم البحث إلى فصلين أساسين،  بنيت عليهاشكالية التي الإ معالجة لكي يتم

الدراسة على توضيح خصوصية التعامل مع الأحداث في الدعوى الجزائية بناء على توضيح خصوصية  في هذه

 اولنالتعامل في جميع إجراءات الدعوى الجزائية، وبناء على ذلك فقد تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين بحيث ت

كمة أما في المبحث الثاني فقد ل عن خصوصية التعامل مع الأحداث في الإجراءات السابقة للمحالأوالمبحث ا

 لىإ تطرقخصوصية التعامل مع الأحداث في الإجراءات المحاكمة، وتفرع منهم مطالب وفروع ت تحليلتم ال

 تفاصيل ذلك سواء كان من ناحية شرطة الأحداث أو نيابة الأحداث أو المحكمة المختصة في قضايا الأحداث

 . أمامهاوصلاحيات هذه الجهات والإجراءات المتبعة 

فيذ ة التعامل مع الأحداث في مرحلة تنيخصوص توضيح الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تم بأما فيما يتعلق 

جزاء جراءات تنفيذ الإالفصل عن خصوصية التعامل مع الأحداث في  ا، بحيث تم الحديث في هذالجزاء الجنائي
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ع المبحث الأول عن خصوصية التعامل م ناولمبحثين ت الجنائي، وبناء على ذلك تم تقسيم الفصل الثاني إلى

جزاء خصوصية التعامل مع الأحداث في تنفيذ الفيه الأحدات في تقرير الجزاء الجنائي، أما المبحث الثاني فقد تم 

خصوصية العقوبات الجزائية للأحداث، وخصوصية التدابير  ناولوفروع ت الجنائي، وتفرع منهم مطالب

 .شراف والمراقبة عليهم والجهة المخولة في ذلكداث، وأماكن تنفيذ الجزاء الجنائي وكيفية الإالأحترازية للاح

 :المفاهيم والمصطلحات

د العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تلزم الأفراد بالخضوع لها، : مجموعة القواعالقانون

، 2017، عثمان التكروري)توقيعه على الأفراد عند الضرورة.ويتعرض من يخالفها للجزاء الذي تكفل الدولة 

 (14ص

مجموعة من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً بأنها  الدعوى الجزائية:

 (87طلال أبو عفيفة، مرجع سابق، ص )صحيحاً للقانون في شان وضع جرمي معين.

أخبار عن حول جريمة معينة يتقدم بها إلى النيابة العامة طالباً تحريك الدعوى   هي عبارة عن بلاغ أو الشكوى:

 (112، ص1988) حسني، .الجزائية ضد الجاني )المتهم( لارتكابه في حقه

هو كل شخص أثار ضده الشبهات لارتكابه جناية أو يخضع للإجراءات الحقيق والمحاكمة وإثبات إدانته  المتهم:

 (173، ص2011و عفيفة، طلال أب )وبراءته.

الجزاء الجنائي الذي يقرر المشرع ويوقعه القاضي على كل من تثبت مسؤوليته جزائيا ويهدف الى إيلام  :العقوبة

 (415، ص 2015)عبد الرحمن توفيف أحمد، الجاني بغية تحقيق الردع العام والخاص.

فيق أحمد، عبد الرحمن تو )الالتزام بتحمل النتائج القانونية عن الفعل المسند للمشتكي عليه. المسؤولية الجزائية:

 (317ص 2015

ابة والنيهي الطرف الأول في الدعوى الأول في الدعوى الجزائية إلى جانب المتهم الطرف الثاني، النيابة العامة: 

ومحاكمة المتهم، باعتبارها هي ممثلة المجتمع في اقتضاء العامة هي الخصم العنيد والشريف طيلة فترة التحقيق 

حقة في معاقبة الجاني، فمن حق المجتمع بتحريك الدعوى الجزائية وأقامتها على المتهم، ويتم ذلك عن طرق السلطة 

 (135، ص2011طلال أبو عفيفة،  ).الممثلة له وهي النيابة العامة
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ة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً، أو عند وجوده في إحدى ( سن18لطفل الذي لم يتجاوز سنه )ا الحدث:

 من قرار بقانون بشأن الأحداث(الأولى  المادة )حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية.

سن ضماناً لحبأنها إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين الكفالة الاحتياطية: 

 (481، ص2015عبد الرحمن توفيق أحمد،  )سلوك المحكوم علية أو تلافياً لأية جريمة.

الإجراء الجبري لمضمون الحكم البات الصادر من محكمة مختصة وبناء على أمر صادر من سلطة تنفيذ العقوبة: 

ً اقتضاء للحق الدولة في العقاب وتحقي ً لقواعد المقررة قانونا مصطفى  )قا للأهداف المرسومة للعقوبة.تنفيذ وفقا

 (11، ص2010يوسف، 

لقبول، حيث ا تفاق بين المتهم والمجني عليه لحسم النزاع القام بينهما، وبالتالي يتم انعقاد بالإيجاب وإهو  التصالح:

لجنح يعرض ايكون التصالح في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة عند مأمور الضبط القضائي، بينما التصالح في 

 (111، ص2011طلال أبو عفيفة،  )من النيابة العامة.

بطرق مراجعة الأحكام  ي موضوع الدعوى الجزائية وطعن فيهو الحكم الذي يصدر ف الحكم النهائي والبات:

الجزائية التي يتيحها القانون في خلال مدة معينة، أو مضت المهلة التي حددها القانون دون ان يطعن في الحكم حتى 

 108، ص2011طلال أبو عفيفة،  )أصبح الحكم باتاً.

 دراسات السابقةال

للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية  : دراسة محمد زياد محمد عبد الرحمن الحماية القانونية الدراسة الأولى

 2007وهي دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون من جامعة النجاح الوطنية عام 

وقد قام الباحث من خلال هذه الرسالة بطرح موضوع الأحداث كونه نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة 

والقدرة على ذلك، ومعرفة التصرفات والأفعال التي تجعل الحدث متهماً حيث بين في دراسته كيفية حماية الحدث 

 .وتدفعه للارتكاب جريمة

في توضيح المقصود بالحدث وما هي العوامل المؤدية إلى  ةً الباحث في دراسته في موضوع الحدث بداي استهلفقد 

ارتكاب الحدث جريمة ومن ثم الحديث عن المسؤولية الجزائية للحدث والإجراءات الخاصة بالأحداث والعقوبات 

 المتخذة في حق الحدث.
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الدكتوراه في القانون دراسة عبد الرحيم الحماية الجنائية للأحداث وهي دراسة مقدمة لنيل درجة  الدراسة الثانية:

 .2011الجنائي والعلوم الجنائية من جامعة القسنطينة عام 

قد قام الباحث في هذه الدراسة بالحديث عن السلوكيات التي يركبها الحدث وبالتالي تؤدي إلى مخالفته للقانون ويصبح 

د أمن رتكابه الجرائم يؤدي إلى تهديمسؤولاً جزائياً، وكونه الحدث يعتبر في المستقبل ذخر المجتمع وعمادته فعند ا

 .واستقرار المجتمع

في الحديث عن الحدث من ناحية الحماية  ةً الباحث في دراسته بموضوع الحماية الجنائية للأحداث بداياستهل فقد 

الجنائية للحدث وتطورها التاريخي ومصادرها وفي صورها المتعددة سواء كانت على سبيل المثال في صورة عدم 

 اب أو تخفيف عقاب أو ألية تجريم وعقاب وغيره من الصور، ومن ثم الحديث عن الحماية الإجرائية للأحداث العق

  .سواء كان ذلك في مرحلة ما قبل المحاكمة أو مرحلة ما بعد المحاكمة وكذلك في الجزاء المحكوم به الحدث

الدولية لمحاكمة الأحداث وتطبيقها في القضاء  دراسة إسماعيل إبراهيم محمد أبو زيدان الحماية الدراسة الثالثة:

 .2018الفلسطيني وهي دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الإسلامية بغزة عام 

قد قام الباحث في هذه الدراسة بالحديث عن أهمية الحدث في المجتمع الدولي وبالتالي تم توقيع على العديد من 

دولية التي تضمن للحدث حقوقه، وأكد أيضا حرص الشريعة الإسلامية في إقرار حقوق الحدث قبل الاتفاقيات ال

ولادته وفي جميع مراحل الطفولة، ونظراً لذلك لا يمنع من قيام الحدث بأفعال تخالف القانون وتجعله مسؤولاً جزائياً 

اته من محاكمة البالغين، وقد راعى المشرع وبالتالي فقد راعت وميزت الاتفاقيات الدولية بمحاكمة الحدث وضمان

 2016( لسنة 4، وقرار بقانون رقم )2004( لسنة 7الفلسطيني حقوق الطفل وذلك من خلال قانون الطفل رقم )

 .بشأن الأحداث

ً بالحديث عن الحدث وحقوقه في ظل الاتفاقيات الدولية، ومن ثم الحديث عن  فقد تسلل الباحث في دراسته بدايتا

حقوق الحدث في مراحل الدعوى الجزائية سواء في مرحل الاستدلال والتحقيق أو خلال مرحلة محاكمة  حماية

 وتنفيذ العقوبة.
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 خصوصية الملاحقة الجزائية في قضايا الأحداث الفصل الأول: 

تلزمه ، نظرا لما تسالقضاءأمام تمُثل الملاحقة الجزائية للأحداث إحدى أكثر مراحل العدالة الجنائية حساسية وتعقيداً 

عامل مع الت أولويةالمجتمع في العقاب وتحقيق الردع )بشقيه العام والخاص(، وحق من محاولة تحقيق التوازن بين 

لى حماية خاصة. وحتى يحقق المشرع الجزائي إتحتاج وفئة عمرية لم تكتمل أهليتها القانونية بعد، وهي فئة هش ة 

لة لا تتعلق فقط بحماية الحدث من آثار العقاب التقليدي، إنما في منح خصوصية أالمسهذا التوزان المنشود، فإن 

و أوضمانات أكثر صرامة في مراحل الدعوى الجنائية سواء تلك الإجراءات واجبة الإتباع ما قبل المحاكمة، 

 الأحداث هي انعكاس   خصوصية التعامل مع الأحداث خلال مرحلة المحاكمة. فخصوصية الملاحقة الجزائية في قضايا

ن، عدالة الأحداث دليل تدريبي للمدعين العامليلمبدأ "عدالة الأحداث" التي باتت ركيزة في النظم القانونية المعاصرة )

2006) . 

ن ختصيمجموعة التشريعات الناظمة لإجراءات مؤسسات وموظفين م" الحماية الجنائية للأحداث على أنها:وتعُرف 

الأطفال سواء كانوا مخالفين لأحكام القانون أو محتاجين للحماية أو الرعاية أو من ضحايا الجرائم ضمن بالتعامل مع 

سهير أمين محمد ) "إطار من التخصص في ممارسة عدالة الأطفال وتطوير نظام محدد وخاص للعدالة الجنائية

 . (31، ص2015طوباسي، 

حداث في بخصوصية التعامل مع الأيعُنى المبحث الأول  رئيسيين:مبحثين  تناول هذا الفصل فيوتاسيساً على ذلك، 

المبحث الثاني من هذه الدراسة على خصوصية الإجراءات الموجهة ضد الحدث  وتناول الإجراءات السابقة للمحاكمة،

 خلال مرحلة التحقيق النهائي )مرحلة المحاكمة(. 

 للمحاكمةالسابقة الإجراءات  التعامل مع الأحداث في خصوصيةالمبحث الأول: 

التي و ،مرحلة التحقيق الابتدائي روراً في مرحلة جمع الاستدلالات متمتد الدعوى الجزائية عبر مراحل عدة، تبدأ 

ي توتقوم بتحريك الدعوى الجزائية بموجب الصلاحيات ال ،من خلال هذه المرحلتين تستطيع النيابة العامة جمع الأدلة

ذا كان الدعوى الجزائية موقوفة إلا إقانون الإجراءات الجزائية في تحركيها دون غيرها،  بموجب العامةمنحت للنيابة 

على شكوى، ومن ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى اخر مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وهي مرحلة التحقيق النهائي 

جع طلال أبو عفيفة، مر )حة الاتهام من النيابة العامة.حاله لائإمرحلة المحاكمة أمام محكمة مختصة بعد بوالتي تتمثل 

 (87سابق، ص
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قد ينشأ جراء الجريمة المرتكبة ضرر مادي ومعنوي يلحق بالمجني عليه، مما يتطلب في هذه الحالة قيام المجني و

الإجراءات  في قانون هاعليه برفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر وتسمى بالدعوى المدنية، وقد تم النص علي

الجزائية الفلسطيني، بحيث يستطيع المجني عليه إقامة الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي، أو 

رفعها بشكل مستقل عن الدعوى الجزائية أمام الفضاء المدني ففي هذه الحالة يتوقف البت في الدعوى المدنية إلى أن 

 (195، المادة 2001، الاجراءات الجزائية الفلسطيني قانون) يفصل في الدعوى الجزائية.

حيث أن الهدف من الدعوى الجزائية هو كشف الحقيقة ونسب الفعل المجرم إلى فاعلة أي المتهم، وإيقاع العقوبة 

الرادعة المنصوص عليها في القانون لذلك الفعل،  وبالتالي نستنتج من ذلك ان الغاية من الدعوى الجزائية هي كشف 

 (92طلال أبو عفيفة، مرجع سابق، ص )لحقيقة وكشف فاعلها وإيقاع العقوبة على مرتكبها.ا

:  تناول في المطلب الأول الأحكام الإجرائية الخاصة المبحث إلى مطلبين وفي ضوء ما سلف ذكره، سيتم تقسيم هذا

على أن تخصص المطلب الثاني لبيان ذات الخصوصية خلال مرحلة ، مرحلة جمع الاستدلال خلاللأحداث بملاحقة ا

 .التحقيق الابتدائي

 الحدث بين الضرورة وضمانات الحماية  جنوح البحث والتحري في مواجهةلمطلب الأول: ا

بإعتبارها المرحلة الأولى نحو الكشف عن مدى  ،تشكل مرحلة جمع الاستدلال حجر الزاوية في أي دعوى جزائية

ط المتهم في الجريمة. فخلال هذه المرحلة تجُمع كل المعلومات والأدلة التي تسُهم في إثبات المسؤولية الجزائية،  تور 

 (. 316، ص2015) عبد الرحمن توفيق أحمد،  مما يمُه د الطريق للمرحلة التالية، وهي التحقيق الابتدائي

رحلة البحث والتحري والإستقصاء عن الجرائم أهمية مضاعفة عند التعامل مع الأحداث، نظرًا للتفاوت تكتسب م

عند  صوصيةخالكبير في استجاباتهم النفسية والسلوكية مقارنة بالبالغين. هذا الاختلاف يستدعي مراعاة فائقة لل

م خاص بهم من خلال القرار بقانون بشأن إلى وضع نظاالفلسطيني التعامل معهم، وهو ما دفع المشرع الجزائي 

الأحداث. هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالأحداث، بدءًا من لحظة 

رزق،  )نجاة مصطفى قنديل جمع الاستدلال وصولًا إلى تنفيذ العقوبة، مع تخصيص جهات مختصة تتولى قضاياهم

 (. 51، ص2003وسى محمد العابورة، (، )رحاب م89، ص2002

، والذي يعمل تحت إشراف مباشر من النيابة شرطة الأحداثتبدأ الدعوى الجزائية للأحداث بجمع الأدلة بواسطة 

و عفيفة، طلال أبالعامة، ويلي ذلك مرحلة التحقيق الابتدائي، التي تقع ضمن الإختصاص الأصيل للنيابة العامة )

 . (95، ص2011
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فرعين بحيث يتم توضيح خصوصية التعامل مع الأحداث عند مباشرة ، قسُ م المطلب الأول لى ما سبقوبناء عل

المساعدة القانونية وسرية هوية الحدث خلال البحث  أعمال البحث والتحري في الفرع الأول، ومن ثم توضيح

 والتحري عن الجرائم. 

 قضايا الأحداث  حماية حقوق الحدث خلال البحث والتحري فيالفرع الأول: 

قوع ، والتي تقوم بعد والقضائيةختصاص الضابطة استدلال من الإجمع عمال البحث والتحري في مرحلة أتعتبر 

بض دلة والقضافة إلى جمع الأ، بالإكتشاف الجريمة ومرتكبهاالجريمة بالبحث والتحري عن المعلومات اللازمة لإ

 . (52، ص2003محمد العابورة، )رحاب موسى   على مرتكبيها وتسليمهم للعدالة

ة خصوصية التعامل مع الأحداث في مرحلقد راعى المشرع الفلسطيني في سياسته الجزائية ومن الجدير بالذكر أن 

في كثيرٍ من الجوانب، ولكنه أخفق في منح خصوصية للأحداث خلال  البحث والتحري والاستقصاء عن الجرائم

 هذه المرحلة في حوانبٍ أخرى. 

ة للتعامل إدارة شرطية متخصص احية المضيئة في التشريع تتمثل في إلزام المشرع الشرطة على تخصيص وحدةفالن

وتحديد مهام وصلاحيات شرطة الأحداث وتوضيح الإجراءات الخاصة في ، مع الأحداث وهي شرطة حماية الأسرة

 ي.مرحلة البحث والتحرع هذه الفئة الهشة خلال تعامل م

الأحداث أمر  هموجود أجهزة الشرطة بشكل عام سواء كانت مختصة بالأحداث أو بغيرومن الأهمية التأكيد على أن 

رتكاب الجرائم سواء كانت على أنفسهم أو أموالهم وغير ابه من حماية المواطنين من  همتس لماهمية بالغة الأ بالغ

ى الجرائم سواء كان من خلال القيام بأعمال القبض والبحث مرحلة البحث والتحري علتسهم فيه أيضاً في ذلك، ولما 

، ونظرا  لأهمية دور لاتلأستدلا دلة الجريمة من الضياع وغيره من أعمالالأ هذه عن أدلة الجريمة والمحافظة على

شرطة في الدعوى الجزائية وخصوصية فئة الأحداث كان لابد من تخصيص شرطة للأحداث.)شادي عبدالله هاشم ال

 (44، ص2017حراحشة، ال

بالأحداث وتسمى شرطة الأحداث، بحيث تتولى مرحلة جمع  مختصةفقد خصص المشرع الفلسطيني شرطة تكون 

الاستدلال المتعلقة بالأحداث ، وتكون هذه الشرطة متخصصة للأحداث في كل محافظة وذلك بقرار من وزير 

ن بشأن قرار بقانوالفنص في  ،مع الحدث حال كان أنثىخصوصية التعامل كما راعى المشرع الفلسطيني الداخلية، 

نه يتوجب وجود أناث في شرطة الأحداث، مراعياً في ذلك مرتكب الفعل الجرمي من الأحداث أالأحداث الفلسطيني 

 (. 15، المادة 2016، بقانون بشأن الأحداثالقرار ) سواء كان ذكراً أو أنثى
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على  ضرورة العنصر النسائي في شرطة الأحداث  امس للدفاع الاجتماعيمؤتمر العربي الخالفقد تم التوصية في 

نما يتوجب إحدى حالات الانحراف، إو في أمنحرفاً  حدث، على أنه لا يقتصر دور شرطة الأحداث على ضبط ال

ضرورة  ىعليها الأخذ بالطرق الوقائية في الميادين التي تمنع انحراف الأحداث وتعمل على حمايتهم، كما وشددوا عل

ها، جاحإفي تحقيق الغاية من هذه الجهة والعمل على  هموجود العنصر النسائي في شرطة الأحداث لما له مزايا تس

 (68، ص1999براهيم حرب حسن، إبحيث يكون توافر شرطيات مؤهلات للقيام بذلك) 

ضرورة حضور محامٍ أو مرشد خر، يؤُخذ على المشرع الفلسطيني إغفاله للنص صراحة على انه على صعيد أإلا 

اجتماعي أو حتى ولي أمر الحدث أثناء تواجده في مركز الشرطة او خلال مواجهته لإجراءات جمع الاستدلالات 

فلا نجد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أو في القرار بقانون بشأن الأحداث ما يلُزم صراحةً ضرورة  ،منه

لقصور التشريعي لا يمنح الحدث حماية فعلية متكاملة ويتركه في مواجهة محتملة وهذا ا ،حضور مرافق مع الحدث

مع مأموري البحث والتحري والإستقصاء عن الجرائم دون وجود طرف يمُثل مصلحته الفضلى أو يرعى حاجاته 

نتهك مبادئ دث بطريقة تما يفتح الباب أمام احتمال انتزاع الاعترافات أو التأثير على أقوال الح ،النفسية والاجتماعية

 العدالة الجنائية الخاصة بهذه الفئة الهش ة.

فقد أوجب التشريع ضرورة إنشاء في مرحلة جمع الاستدلال المتعلقة بالأحداث، النهج ذاته المشرع الأردني وإتخذ 

ً في ذلك طبيعة الفئة مرتكبة الفعل إدارة أو وحدة شرطية متخصصة بتلك أو تخصيص  جرمي الالفئة، مراعيا

اء نشإوالمعاملة الجنائية الخاصة التي يجب مراعاتها، فقد نص في قانون الأحداث الأردني بشأن الأحداث على 

 (. 3، المادة 2014، شرطة خاصة بالأحداث )قانون الأحداث الأردني

ة يرطشوحدة خصص بأنْ الفلسطيني والأردني، كلٍ من نظيره سلك المشرع المصري ذات الأسلوب الذي سلكه وقد 

، وتكون بتعيين موظفين بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الشؤون متخصصة بالتعامل مع الأحداث

تعرضهم لخطر الانحراف )قانون المصري وكشف مدى حداث الاجتماعية، بحيث يكونوا متخصصين بجرائم الأ

 (. 1، المادة 1974، بشأن الأحداث

شرطية متخصصة بحماية الأسرة والأحداث أمراً بالغَ الأهمية في حماية الحدث وضمان  و وحدةأإن تخصيص دائرة 

فعالية ومشروعية إجراءات البحث والتحري. ونظرًا لخصوصية فئة الأحداث من حيث بنيتهم النفسية والجسدية 

لفئة مل مع هذه اضبط قضائي متخصصون في قضايا الأحداث، مدربون ومؤهلون للتعاأمورو والعقلية، فإن تولى م

؛ العابورة، 44، ص2017)الحراحشة، الإصلاحيةفي نظام العدالة الجنائية محمود الحساسة، مسألة فارقة وتطور 

 .(52، ص2003
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شرطة ل، فإن التشريع الفلسطيني يستلزم أن يجري تسليمه فورا 1أما فيما يتعلق بالقبض على الحدث في حالة التلبس

ها يلأحداث تبليغ متولي الحدث ومرشد حماية الأحداث بالقبض على الحدث، وعلالأحداث ويتوجب على شرطة ا

)قرار ه من وقت القبض علي( ساعة 24مدة أقصاها )أيضاً في هذه الحالة تسليم الحدث إلى نيابة الأحداث خلال 

 (. 18 ، المادة2016، بقانون بشأن الأحداث

على أنه يجب أن يتمتع الحدث بمعاملة تراعي طبيعته، نصه قرار بقانون بشأن الأحداث وجب التنويه أيضا الى أن ال

ويحظر المعاملة القاسية للحدث كما يتوجب أن تكون معاملة تتناسب مع سنه وتكفل كرامته وشرفه، كما وحظر 

ون معاملته وتكاسية، المشرع الفلسطيني تعريض الحدث إلى التعذيب سواء كان تعذيب جسدي او نفسي أو معاملة ق

( 7، المادة )2016، الاندماج في المجتمع )القرار بقانون بشان الأحداثإعادة  على أساس يجعل الحدث قادراً على

 (. 1 الفقرة

جرائم الأحداث تقوم بالاستقصاء عن الجرائم وجمع الأدلة والقبض على الشرطة المختصة بن إوبناء على ذلك، ف

تماعية عتبارات نفسية إدراكية أو اجولاواختلافها  ولخصوصية هذه الفئةي يستدعي عقوبة، مرتكب الفعل الجرمي الذ

عند القبص علية إلا في حالة أبدى الحدث العنف وبالتالي لم  شرطة الأحداثتقيد الحدث من قبل لا يجوز وغيره، 

تستطيع السيطرة عليه، كما وأيضاً يتوجب تسليم الحدث فور القبض عليه وعرضه للمحكمة ولا يجوز توقيفه إلا 

ن ذلك ابالأحداث، كما وأيضاً منع اختلاط الأحداث في البالغين سواء كرار بالقانون بشأن في حالات معينه حددها الق

 (49، ص2000أثناء التوقيف أو اثناء جلسات المحاكمة. )قيس جبارين، 

كما ونص المشرع الفلسطيني أن لشرطة الأحداث الصلاحية في تنفيذ الأوامر والمذكرات الصادرة بحق الحدث من 

نون بتعديل )قرار بقا  الأوامر والمذكرات بموجب القانون هذهلها صلاحية بإصدار مثل  تيجهات الاختصاص ال

 (. 4الفقرة / 18 ، المادة2021ث، القرار بقانون بشأن الأحدا

                                                           

. يال اردكاحها أو عقب اردكاحها ححر:ة وجيزة، 1قانون الإجراءات الجزائية الفلسططنينب حديديد يا ت الدل ف  ب الجرة ة و:ب"  ينص 1 

. إذا وجد  ردكحها  عد وقوعها حوقت قرةب يا لًا 3صطططططططياق أهر وقوعها، . إذا د ع ال جنب عليه  ردكحها أو د عده العا ة  صططططططط ب أو 2

آ ت أو أسطططلية أو أ دعة أو أوراقاً أو أءطططياء أ رل يسطططددل  نها علل أنه  اع  أو ءطططرةذ  يها، أو إذا وجدت  ه  ب :ذا الوقت آهار أو 

 . (26، ال ادة 2001علا ات دفيد ذلذ  )قانون ا جراءات الجزائية الفلسنينب، 
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رغم النص صراحة على ونه ، فإستدلالجراءات المتخذة مع الحدث في مرحلة جمع الإالإبسرية  أما فيما يتعلق

الجزائي المشرع إلا ان ((، 59، المادة )2001)قانون الإجراءات الجزائية، سرية كافة إجراءات التحقيق الإبتدائي 

فكشف أو ، خلال مرحلة البحث والتحري والإستقصاء عن الجرائم على سرية هذه الإجراءاتلم ينص صراحة 

ً عكس سلبنالتي تمت في مواجهة الحدث قد ت يحدوث أي تسريب في إجراءات البحث والتحر ن حيث معلى الحدث  ا

ر ذلك ويزداد تأثي ،عليه جراء ذلك التي قد تسيطررتباك الخوف والتوتر والإناهيك عن ، إعادة إندماجه في المجتمع

ص صراحة الن الباحثةحال تبين بحكم قطعي براءة المتهم الحدث من الشُبهات التي كانت تثور حوله. لذلك تقترح 

على وجوب الإبقاء على كافة الإجراءات المتخذة خلال مرحلة البحث والتحري سرية، خاصة إن كانت الشبهات 

 ل الطفل الحدث. تثور حو

الخاصة بالأحداث وفق شروط وضوابط معينه، كتدريب الموظفين  شرطةونظراَ لذلك، يستلزم أختيار الموظفين في ال

ثر ئقة مناسبة بما لا يؤفي شرطة الأحداث كيفية التعامل مع الأحداث ومراعاة طبيعة الفئة، بحيث تكون معاملة لا

مع المعلومات وج قضائيةال بطيةبما لا يؤثر على عمل الض اً أيضاوعلى نفسية الحدث ولا يعكس نتائج سلبية عليه 

 (57، ص2003الجريمة.) رحاب موسى محمد العابورة،  اللازمة لاكتشاف

إن قانون الإجراءات الجزائية على الحدث، ف توقيفأما فيما يتعلق بالسلطة الممنوحة لشرطة الأحداث بشان 

( ساعة كحدٍ أقصى، يحُال بعدها المتهم إلى النيابة العامة أو يطُلق 24لدى الشرطة بـ ) التوقيف الفلسطيني حد د مدة 

بشأن  2016( لسنة 4إلا أن القرار بقانون رقم )((، 107، المادة )2001، )قانون الإجراءات الجزائية، سراحه

لهذه الفئة خصوصية إجرائية، فنص على وجوب قيام الشرطة بتسليم الحدث فوراً إلى نيابة حماية الأحداث قد م 

( ساعة، وبعدها يتطلب الأمر 48الأحداث دون توقيفه لدى الشرطة، على أن تمتد صلاحية النيابة في التوقيف لـ )

، المادة 2016أن الأحداث، )القرار بقانون بشقرار قضائي بتمديد التوفيق وفق الأصول المرعية بهذا الشأن.

(20/1)) 

ع الجزائي الفلسطيني حرص على تخصيص إجراءات تحفظية تتناسب مع مصلحة الحدث  ويلُاحظ هنا أن المشر 

ر القبض على الحدث تمهيدا  شدد بعض توقيفه. إذ يلالفضلى، غير أن الإشكالية تكمن في معيار الاشتباه الذي يبُر 

( على ضرورة توافر أدلة أو قرائن قوية تشير إلى صلة الحدث بالفعل الجرمي، 62، ص 2003الفقه )العابورة، 

شرطة جتهادات ايمُكن أن يوسع من  لا أن يبُنى الاشتباه على مجرد توافر "دلائل" أو سلوك ظاهري غير حاسم

 صلاحيتهم بشان القبض على المشتبه بهم من الأطفال.  استخدامفي  الأحداث
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حدث أنه لا يجوز توقيف الوفي السياق المقارن فيما يتعلق توقيف الأحداث في قانون الأحداث الأردني، نص على 

في أي مكان من أماكن توقيف الأحداث سواء كانت دور التربية أو تأهيل أو رعاية الأحداث إلا بموجب قرار من 

صلاحية توقيف الأحداث في أماكن توقيفه فقط  جهة قضائية مختصة، ونلاحظ مما سبق أن المشرع الأردني أعطى

صلاحية تمديد توقيف  الأحداث أن توقيف الأحداث، كما تطرق المشرع الأردني إلى للجهة قضائية تكون مختصة 

مصلحة التحقيق تستدعي الاستمرار في توقيف الحدث على أن يقوم المدعي العام  إذا كانتيكون للمدعي العام، 

الموقوف بها الحدث خطياً بقرار تمديد توقيفه، ويكون للمدعي العام تجديد توقيف الحدث مرة واحدة، بتبليغ دار تربية 

الفقرة  9المادة )؛ (8، المادة )2014يام.)قانون الأحداث الأردني، أعشرة  علىولا تزيد مدة تمديد توقيف الحدث 

 ب/ ج((

مسألة توقيف الحدث في قانون الأحداث المصري، أما فيما يتعلق بالمشرع المصري، فقد نظم المشرع المصري 

ً أتم الخمسة عشر عام ن قدعلى أنه لا يجوز توقيف الحدث وحبسة احتياطيا ما لم يك كانت ظروف  لاتفي حاو، ا

حدى الدور المخصصة لتوقيف الأحداث ولا تكون مدة التوقيف إتوقيف الحدث يتوجب توقيفه في  دعيالدعوى تست

صلاحية تمديد توقيف فد أعطى المشرع المصري  انتزيد عن أسبوع ما لم تقرر المحكمة تمديدها، ويلاحظ هنا 

الحدث للمحكمة المختصة، بحيث استثنى المشرع المصري باستبدال توقيف الحدث كلما تستدعي المحافظة عليه أو 

حدى والدية وتقديمة كلما استدعت الحاجة لذلك. الحدث، وذلك من خلال تسليم الحدث لولي الحدث أو لإ لمصلحة

 (((2/ الفقرة  26لمادة )ا ؛(26، المادة )1974)قانون المصري بشأن الأحداث، 

وعة جمهناك م نهفإونظرا  لخصوصية هذه الفئة عند اجراء القبض على الحدث من قبل شرطة الأحداث المتخصصة 

 من الضوابط التي يجب أتباعها بما يضمن كرامته ومراعاة وضعه النفسي والجسدي.

ختلاط بهم، كما لا يجوز معاملته بطريقة غير لائقة وغير مراعية لعمره الا وأوضعه مع البالغين منعاً باتاً  منعيو 

يد الحدث من قدمية أو يديه عند ييجوز تقو جسدياً وغيره، كما لا أنفسياً   اتهخر يتوجب مراعادراكه أو أي وضع إو

ات معين عند حضوره جلس لباسد الحدث بيالقبض عليه او عند أحضاره إلى جلسات المحاكمة، بالأضافة لعدم تقي

 (35-34، ص1997و في أماكن توقيفه. )محمد الشقيرات، أالمحاكمة 

 

 

صوصية الأحداث بتخصيص وحدة شرطة حماية ن المشرع الفلسطيني يراعي خأوفي خاتمة هذا الفرع، يمكن القول 

الأسرة والأحداث التي تضم عناصر نسائية، كما شدد على حظر المعاملة القاسية، مع إلزام إحالة الحدث لنيابة 
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إلا أن التشريع من جهة أخرى لا يزال بحاجة إلى تطوير، حيث أغفل  ،ساعة من القبض عليه 24الأحداث خلال 

حضور محامٍ أو مرشد اجتماعي أو ولي أمر أثناء جمع الاستدلال في مواجهة الطفل  النص صراحةً على ضرورة

الحدث، ولم ينُص التشريع صراحةً على سرية إجراءات البحث والتحري، ما يفتح المجال لانتهاك ضمانات الحدث 

ا تحت يجوز إفشاؤهالأساسية على الرغم من النص صراحة على أن إجراءات التحقيق الإبتدائي تتمتع بسرية فلا 

 طائلة المسؤولية الجزائية. 

 المساعدة القانونية وسرية هوية الحدث خلال البحث والتحري عن الجرائم الفرع الثاني: 

لى مسألة المساعدة القانونية للحدث، فنص صراحة على إلزامية وجود إرع الفلسطيني في قانون الأحداث شتنبه الم

تهام له في قضايا الجنايات والجنح، سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، امحام للدفاع عن الحدث حال توجيه 

شان وجوب ندب محامٍ على نفقة الدولة في حال عدم قيام  سلطة القضائية ب دث متولي أمر الحمع إنعقاد مسؤولية ال

 ((10، المادة )2016القرار بقانون بشان الأحداث، . )بتوكيل محامٍ له

ورغم نجاعة النص في ضممممممممان حقوق الدفاع للحدث خلال مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة، إلا أن الحدث 

شأن حقه ف سه. ي الدفاع عن نفخلال مرحلة البحث والتحري والإستقصاء عن الجرائم بقي دون ضمانات حقيقية ب

إن هذه المرحلة لا تقل أهمية من حيث ما قد يشمممممموبها من خروقات لحقوق الحدث أو إجراءات قد تؤثر لاحقا على 

، بل قد تكون أكثر حساسية وخطورة من المراحل اللاحقة لتأثيرها على بناء الملف الجزائي وجمع المسار الجزائي

 (282، ص2021)خلفه سمير، تراف المتهم الحدث.الأدلة والحصول على إفادات الأطراف وإع

لزوم حضور محامٍ أو ضمان تمكين الحدث من الاستعانة بمساعدة على فقد غابت عن هذه المرحلة النص صراحة 

قانونية، الأمر الذي يعُد  ثغرة إجرائية تمس مبدأ المسمماواة وضمممانات المحاكمة العادلة للحدث، وتضُممعف من فعالية 

ع أ ،امنة لحقوق الحدث منذ لحظة القبض عليه وحتى وصممموله للمرحلة التاليةالتدابير الضممم ن وكان الأجدر بالمشمممر 

ينص صممراحة على امتداد الحق في المسمماعدة القانونية إلى كافة المراحل الإجرائية، بدءا بمرحلة البحث والتحري 

ستقصاء عن الجرائم، مروراً بمرحلة التحقيق الإبتدائي، وحتى الوصول للتحقيق النهائي وصدور حكم فاصل والا

 وضمانات الدفاع للطفل الحدث. الأصل في الإنسان البراءة في اساس الدعوى الجزائية، تعزيزاً لمبدأ 

وضمممممممع أية علامة مميزة على حظر ن أبقانون الأحداث في جاء ما فيما يتعلق بحظر الدلالة على الحدث، فقد أ

عدم تسممجيل الأحكام بحق الأحداث في وجوب الاجتماعية، كما نص على مؤسممسممات التنمية الوثائق الصممادرة عن 

ير والتدابير الإحترازية بإسمممممتثناء تداب ، وعدم سمممممريان أحكام التكرار والعقوبات التبعيةو العدليأالجنائي السمممممجل 
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، 2016)القرار بقانون بشان الأحداث،  في الإجرام. المستخدمةحال المنخرطة أو المصادرة الوجوبية وإغلاق الم

 ((11المادة )

ما يتضمممممنه هذا التوجه من محاسممممن تصممممب في حماية سمممممعة الحدث وإعادة إندماجه بالمجتمع وتقليل أثر ورغم 

حري بالنسممبة لمرحلة البحث والتلاسمميما يفتقر إلى الشمممولية،  التقاضممي الجزائي عليه مسممتقبلا، إلا أن هذا الإجراء

ع ذ إ عن الجرائم. بحظر الإشمممارة إلى تهام أو حتى سممملطات التحقيق والا لضمممبط القضمممائيا أموريملم يلُزم المشمممر 

أو التقارير الداخلية أو الإعلامية، ما يبُقي الباب مفتوحًا أمام التسمممممممريبات أو  المخاطباتفي حدثاً كون الشمممممممخص 

 (75، ص2007)محمد عبد الرحمن، حدث.التسميات التي قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية ال

إلى الصمممممممور أو التسمممممممجيلات التي قد تلُتقط أثناء إجراءات القبض أو التوقيف أو في حظره كما لم يتطرق النص 

لحفاظ على اإن ق، والتي قد تسُممرب أو تسُممتخدم لاحقاً بطريقة تخُل  بالسممرية المفترضممة في قضممايا الأحداث. التحقي

لا يقتصمممممممر على الوثائق شممممممماملة،  ةحمائي إجراءات يتطلبو وصممممممممه إجتماعياً أهوية الحدث وعدم الدلالة عليه 

ضه للتشهيرتالرسمية، بل  ف به الحدث أو يعُر   و الوصم المجتمعي. أ شمل كل ما قد يعُر 

 مرحلة التحقيق الابتدائي الأحداث فيالتعامل مع خصوصية  :المطلب الثاني

أمام النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي التي تعد من اختصاص النيابة العامة كما نص ابعة تبدأ إجراءات المت

عامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها تختص النيابة ال"قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه 

، المادة 2001، ،) قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني"ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون

 بالنيابة العامة وأي إجراء قامتهاإقيد المشرع الجنائي صلاحية تحريك الدعوى الجزائية و(،  نلاحظ من ذلك أن (1)

 .من غير النيابة العامة يعتبر باطلاً  قامة الدعوى الجزائيةإالإجراءات المتعلقة بتحريك ومن 

بموجب  ىيكون لها صلاحية مباشرة هذه الدعاو تيحيث تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وال

ى الجزائية الدعو ةلأحداث لها الصلاحية في تباشرقضايا امختصة بالالعامة  ن النيابةإالقانون، وبناء على ما سبق ف

، والذي سوف يتم توضيح تشكيلها وأختصاصها المتعلقة بالأحداث كونها صاحبة الاختصاص في قضايا الأحداث

 (126، ص1992.)حسن الجو خدار، في هذه المطلب

الجزائية الأردني سلطة التحقيق للنيابة العامة، بحيث لا كما خصص المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات 

تقام الدعوى الجزائية إلا بواسطة النيابة العامة وتتم أيضاً مباشرتها من خلالها.)قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 (. 2، المادة 1961، الأردني



18 
 

مة في اللجوء إلى القضاء لفرض نسان المتضرر من الجريوتعرف الدعوى الجزائية بأنها: ) عبارة عن حق الإ

العقاب على المتهم مرتكب الجريمة، وإن تحريك هذه الدعوى من قبل النيابة العامة بصفتها الممثل عن المجتمع(. 

 (87، ص2011)طلال أبو عفيفة، 

التي و ل في الدعوى الجزائية،لابتدائي هي المرحلة اللاحقة لمرحلة جمع الأستدلاما وتعتبر مرحلة التحقيق الإك

تحقق من هوية مرتكب الفعل الجرمي،وحفظ الأدلة من الضياع، بالأضافة التهدف أجراءاتها بالكشف عن الجريمة، و

  ة المحاكمة وذلك بموجب لائحة اتهاملنتقال إلى مرحمحكمة المختصة للإالحالة القضية إلى إلزامية إإلى تحديد مدى 

 (72، ص2017صباح،  )

 لما فيها من إجراءاتبتدائي كونها تعتبر المرحلة التحضرية لمرحلة المحاكمة لأهمية مرحلة التحقيق الإ ونظراً 

لذلك يجب على الجهة المختصة في مرحلة  اتساهم في تحديد هوية مرتكب الفعل الجرمي وحفظ الأدلة وغيره،

، 2017صباح، )لقانونية التي تنظم هذه المرحلة.والتي تمثلت بالنيابة العامة الألتزام بالنصوص ا بتدائيالتحقيق الأ

 (74ص

 بتدائي الخاصة بالأحداث وذلك منجراءات مرحلة التحقيق الإإبالحديث عن  وبناء على ما سبق سوف تقوم الباحثة

خصوصية التعامل مع الأحداث عند مباشرة التحقيق  بحيث يتم توضيح ،تقسيم هذه المطلب إلى فرعين خلال 

ي مام النيابة العامة فأخصوصية التعامل مع الأحداث في التصالح والوساطة  الفرع الأول، ومن ثم الابتدائي في

 .الفرع الثاني

 

 الفرع الاول: خصوصية التعامل مع الأحداث عند مباشرة التحقيق الإبتدائي 

طة الأحداث، تتولى بصفة خاصة سل مختصة بقضايانشاء نيابة عامة تكون إقرار بقانون بشأن الأحداث على النص 

 ً على حرص المشرع  ن ذلك دليلاً ، وقد كاالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية عندما يكون الحدث مسؤولاً جزائيا

كما  (،(16، المادة)2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثبتوفير معاملة جنائية خاصة للحدث،الجنائي الفلسطيني 

النيابة المختصة بمتابعة قضايا الأحداث والأطفال المعرضين " أنها ىعرف المشرع الفلسطيني نيابة الأحداث عل

 ((1، المادة)2016، قرار بقانون بشأن الأحداث )"للخطر وخطر الانحراف
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ً  كما وراعى المشرع الأردني ذلك حريك تأعضاء النيابة العامة مختصين في أن يكون حيث نص على ضرورة  أيضا

 جراءات المتعلقة الحدث في الدعوىبجميع الإ مختصينهؤلاء كون ويالدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث ومتابعتها، 

 ((7، المادة )2014، قانون الأحداث الأردني )من قبل المجلس القضائي ينهمويكون تعي الجزائية

ً حداث ضمنيالأفقد أشار إلى نيابة مشرع المصري أما بالنسبة لل  أنبالأحداث ب من خلال القانون المصري بشأن ا

ً إالأحداث في  في حالة ضبط نص نذار نيابة الأحداث إيتم ف ،حدى حالات الانحراف أو كان الحدث مسؤولاً جزائيا

ً في متابعة الدعوى الجزائية المتعلقة بالأحداث  ،المصري بشأن الأحداثقانون  )بصفتها الجهة المختصة قانونا

 ((5، المادة)2016

النيابة العامة إجراءات تساهم في اكتشاف الجريمة ومرتكبها سواء  هاتتولا تيلمرحلة التحقيق الابتدائي ا وتمثل

كما  ثبات المسؤولية الجزائية،إالتهمة و إسنادساهم في ى ترأخ تإجراء ةأو التفتيش أو أي كانت تتعلق بالاستجواب

ً في حال عدم مثول المتهم اصدار مذكرات سواء كانت  ا حضار أو حضور أو قبض، كمإأن للنيابة العامة أيضا

يوم، وسيتم توضيح هذه الإجراءات بالنسبة للمشرع الفلسطيني والأردني  15توقيف المتهم مدة  نيابة العامةلاو

 (96، ص2011طلال أبو عفيفة،  ).والمصري

تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية لما لها اعتبارات مهمة في اكتشاف الجريمة 

خصص لها حماية جنائية  والتيي يتعامل معها المشرع توطبيعة الفئة ال وفي ضوء هذه الأهميةثبات الإدانة، إو

ر بقانون بشأن بالأحداث على وجود مرشد حماية الطفولة يقوم بالأعمال خاصة، فقد نص المشرع الفلسطيني في القرا

صلاحه واكتشاف الحقيقة وذلك بتكليف من عضو النيابة العامة، بحيث يقوم إ سبلالمتعلقة بشأن شخصية الحدث و

ن حالة ريه عدو اريريقوم بتقديم تقومرشد حماية الطفولة متابعاً للحدث من مرحلة التحقيق حتى مرحلة المحاكمة، 

 .((17( والمادة ) 16/2، المادة )2016،القرار بقانون بشأن الأحداث ) الحدث

الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل ": ة الطفولة على أنهعرف المشرع الفلسطيني مرشد حماي

ادرة طبقاً للقانون واللوائح والأنظمة الصفي دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال 

 .((1، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث" بموجبه

طلق حيث أفي قانون الأحداث الأردني اختلفت التسمية  إلا أنرع الأردني على مرشد حماية الطفولة شكما نص الم

ي تالتقارير الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العداد إ"مراقب السلوك"، وكلف المشرع الأردني مراقب السلوك ب عليه

دعت ينشأ فيها الحدث، كما وأن تشمل هذه التقارير دراسة الحدث وتحصيله العلمي، بحيث يكون ذلك كلما 

 ((11، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردنيالحاجة.
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الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الموظف في "وقد عرف مراقب السلوك في قانون الأحداث الأردني على أنه: 

 .((2، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردني"الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

ذا إ هأنعلى نص  حيثفي قانون الأحداث الأردني  مراقب السلوكوكلها أمهام الذي الوقد تشدد المشرع الأردني في 

ً إف ،المهام الموكل بهافي مراقب السلوك أخل  حقة  جراء تأديبي فيإخاذ إتيتم  نه في هذه الحالة يتم استبداله وأيضا

 .((2/ الفقرة 11، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردنيوذلك بعد مخاطبة الوزير بذلك

ً على مرشد حماية الطفولة  ً في اأيضاختلفت التسمية  إلا أنأما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص أيضا لقانون ا

 ةمن خلال وضع الحدث في بيئة تناسب طبيعة هذه الفئ القضائي" يتمثل " الاختبار اطلق عليهي للأحداث فقد المصر

، 1974، قانون المصري بشأن الأحداث )شراف عليهتكون طبيعة، وأيضاً مع توجيه الحدث والإومتطلباتها بحيث 

 ((12المادة )

 ىً سَممُ سميات التي أطلقت على مرشد حماية الطفولة، فمرشد حماية الطفولة مالتشريعات العربية بال نلاحظ اختلاف

ق " الاختبار القضائي" والمشرع السوري أطلسم اأطلقها المشرع الفلسطيني، بينما المشرع المصري فقد أطلق عليه 

، 2003زينب أحمد عوين،  )سم "مراقب السلوك"ا عليه أسم  "الحرية المراقبة"، أما المشرع الأردني فقد أطلق عليه

 .(112ص

نه  داث، حيث أالأحب قفقد نص المشرع الفلسطيني أيضاً على سرية الملفات التي تتعل ،نظراً لخصوصية هذه الفئة 

الحدث من أمر كان الحدث في مرحلة التحقيق فلا يجوز لغير محامي الحدث أو مرشد حماية الطفولة أو ولي وإذا 

من النيابة العامة )قرار بقانون بتعديل قرار بقانون بشأن  ذنٍ إعلى  طلاع على ملف الحدث إلا بناءً والاالتصوير 

 .((3، المادة )2021، الأحداث

 

توقيف الفي  ستثنى فئة الأحداثابحيث  فقد نظم المشرع الجنائي الفلسطيني ذلك ،أما فيما يتعلق في توقيف الحدث

يث يشترط الحدث بحمصلحة أو وليه، وذلك للمحافظة على  لوالديهاستبدال توقيف الحدث بتسليمه ب التقليدي، سمح

مائة فإنه يتم تغريمه مبلغ خمس عند تخلفه عن تقديم الحدث وقت الحاجة أو طلبو الطلب، في ذلك تقديم الحدث عند

 .((2)( الفقرة 20، المادة )2016، بقانون بشأن الأحداث القرار ) دينار أردني
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 يحقق مع تيالجريمة الالمقررة عن كما أنه لا يجوز أن تكون مدة توقيف الحدث تزيد عن الحد الأدنى للعقوبة 

راكز الإصلاح في م ثثناء توقيفه فيجوز للنيابة تمديد توقيف الحدالثامنة عشر أالحدث  متُ أفي حال و، الحدث بشأنها

 .((6/7/ الفقرة 20المادة) ، 2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثوالتأهيل

ً نلاحظ مما سبق، أن المشرع الجنائي الفلسطيني كان حريص توقيف الحدث وأعطاه حماية جنائية خاصة، سواء  عند ا

و من خلال مدة توقيف الحدث، بحيث كان المشرع مراعياً لطبيعة كان ذلك في طريقة توقيف الحدث واستبدالها أ

 وليس لسلب حريتها. اهادفاً لإصلاحه مرتكبة الفعل الجرمي، الفئة

ي  أنه لا يجوز توقيف الحدث فعلى  توقيف الأحداثبما يتعلق فينص المشرع الأردني في قانون الأحداث الأردني 

 ،أماكن توقيف الأحداث سواء كانت دور التربية أو تأهيل أو رعاية الأحداث إلا بموجب قرار من جهة قضائية مختصةً 

فقط لجهة قضائية تكون  هأن المشرع الأردني أعطى صلاحية توقيف الأحداث في أماكن توقيفونلاحظ مما سبق 

 .((8، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردني توقيف الأحداثبمختصة 

مرار مصلحة التحقيق الاست استدعت لا سيما إذاللمدعي العام،  حدثال أعطى المشرع الأردني صلاحية تجديد توقيف

المدعي العام تبليغ دار تربية الموقوف بها الحدث خطياً بقرار تمديد توقيفه، ويكون  يتعين علىو، في توقيف الحدث

ن يكوويام، كما أتزيد مدة تمديد توقيف الحدث عن عشرة  لا  على أللمدعي العام تجديد توقيف الحدث مرة واحدة، 

تهمة  يهمإلالذي أسندت  الحدثوذلك ، بية المخصصة للأحداث مدة لا تزيد عن عشرة أيامفي دار التر حدثتوقيف ال

 ((الفقرة ب/ ج / د 9، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردني ارتكاب جنحة أو جناية

فئات القد راعى أماكن توقيف الأحداث ومنع اختلاطهم ، فيما يتعلق بتوقيف الأحداث ونلاحظ أن المشرع الأردني

 .جتماعية والنفسية للأحداث عن غيرهم من المتهمين البالغينذلك الاعتبارات الابمراعياً  ،الأخرى

ً على  ونصفي قانون الأحداث المصري، ري جاء المشرع المص لم  ام أنه لا يجوز توقيف الحدث وحبسة احتياطيا

ً أتم الخمسة عشر عام كُنيَ  تستدعي توقيف الحدث يتوجب توقيفه في  في حالة كانت ظروف الدعوىومن عمره،  ا

مدة التوقيف عن أسبوع ما لم تقرر المحكمة تمديدها، ويلاحظ  على ألا تزيد ،حدى الدور المخصصة لتوقيف الأحداثإ

قانون المصري بشأن ) صلاحية تمديد توقيف الحدث للمحكمة المختصةأعطى هنا أن أعطى المشرع المصري 

 .((26)، المادة 1974، الأحداث

 تسليمبقيف توالاستبدال التقليدي، حيث أجاز توقيف الستثنى المشرع المصري ا وحفاظاَ على مصلحة الحدث، فقد

كلما استدعت الحاجة لذلك، من يخالف تقديم الحدث عند  ، على أن يتم تقديمهحدى والديةالحدث لولي الحدث أو لإ

ً ن جنيهوالحاجة لذلك بغرامه عشر ً مصري ا  .((2/ الفقرة  26، المادة )1974، المصري بشأن الأحداث) قانون ا



22 
 

جواب على است لإجراءات التحقيق الابتدائي مع الحدث في الدعوى الجزائية استكمالاً  ،نص المشرع الفلسطيني

أن يجري الاستجواب بوجود محامي الحدث ومرشد حماية و توفر للحدث حماية قانونية، ضوابطضمن الحدث 

، فلا ، ما لم تكن مصلحة الحدث أو ظروف الدعوى تستدعي عدم حضور متولي الأمرأمر الحدثالطفولة ومتولي 

 .((19، المادة)2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث يشترط حضوره في هذه الحالة

 ،ابالحدث الأستجو ليحماية الطفولة ومحامي الحدث وو دحضور مرش رار بقانون بشأن الأحداثويعتبر شتراط الق

اكم، الممارسة المهنية في المحفقد تبين من خلال حداث في الأستجواب، جراءات نيابة الأإأحدى الأسباب التي تعرقل 

يوجد مرشد حماية طفولة واحد عدد مرشدي حماية الطفولة لا يتناسب مع عدد النيابات في محافظة الخليل، حيث  أن

بجميع المهمات لجميع نيابات محافظة الخليل مما يؤثر ذلك في محافظة الخليل، مما يجعل ذلك غير ممكن بقيامه 

خر أجراءته، بحيث يوجد في محافظة الخليل أكثر من نيابة للأحداث على سبيل المثال نيابة حلحول ؤعلى التحقيق وي

د جستجواب بحيث لا يوجراءات الاإونيابة دورا ونيابة الخليل، كما في حالة عدم وجود محامي للحدث يعرقل ذلك 

ع هذه ، لذلك تجميجراءاتكمال الإحداث لإأساس نستطيع انتداب كنيابة أعلى  "محامي الشعب"في فلسطين ما يسمى 

 .ستجوابالأطراف يشكل عائق كما ويترتب على عدم حضورهم بطلان الا

 التسوية التصالحية مع الحدث خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي خصوصية إجراء  الفرع الثاني:

ة من يرى أن الصلح يقع بين الجاني والمجني عليه، بينما لغايات  التمييز بين كل من التصالح الجنائي والصلح، ثم 

، 2017)شادي عبدالله هاشم الحراحشة، يكون التصالح الجنائي بين الجاني والدولة في إطار الدعوى الجزائية 

عة لح الجنائي؛ فهناك من اعتبره تصرفاً ذا طبيوقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للتصا(. 19-17ص

عقدية، في حين رأى آخرون أنه يمثل عقوبة مالية تفُرض على المتهم كبديل عن العقوبة الأصلية المقررة للفعل 

 )شادي وذهب فريق ثالث إلى اعتباره مجرد تصرف قانوني له آثار محددة على سير الدعوى الجزائية ،الإجرامي

 (. 19-17، ص2017الحراحشة، عبدالله هاشم 

 صلاحية للأحداث من الوسائل البديلة التي راعتتعد من نماذج العدالة الإ تيكما وتعتبر الوساطة الجنائية للأحداث ال

نهاء الدعوى الجزائية وتنمية روح الصلح إالجزائية في المحاكم، بحيث تعمل على  ىالكم العائل من تراكم الدعاو

جراءات المحاكمة، وذلك من خلال الأتفاق إمد التقاضي وأوتختصر على الطرفين  ، كماعليه بين الجاني والمجني

صلاح الضرر الذي قام به جراء الفعل المخالف للقانون الذي قام به، إبين الجاني والضحية على كيفية قيام الجاني ب

َ للقانون  ترتكب تيكما أنها راعت طبيعة الفئة ال  لاحلإصفرصة  موأعطائه ،الأحداث موهالفعل الذي يعد مخالفا
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_ 39، ص2015)سهير الطوباسي،  في المجتمع فعالاً  اً عادته عنصرإرتكاب ذلك الفعل واالضرر الذي قام به جراء 

 .(40ص

أما في السياق الفلسطيني، فقد ورد التصالح في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الثاني منه، بإعتباره أحد 

الدعوى الجزائية. إذْ نص على إجازة التصالح في قضايا المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أسباب إنقضاء 

الدعوى يكون بدفع قيمة التصالح  انقضاءالمالية فقط، ونص القانون على إجراءات قبول التصالح، وإعتبر أن 

 ((16، المادة )2001)قانون الإجراءات الجزائية، كاملة.

أن المشرع الفلسطيني أغفل النص صراحة على طبيعة أطراف التصالح في الدعوى الجزائية، فلم يحُدد  ونلاحظ 

على وجهٍ قاطعٍ ما إذا كان التصالح يقع بين المتهم والنيابة العامة أو بين المتهم والمجني عليه أو بين المتهم والمدعي 

لح في المخالفات يكون أمام مأموري الضبط القضائي، وفي فعلى الرغم من إشارة النص إلى أن التصا، بالحق المدني

ً  مام النيابة العامة، إلا أن هذا التوجيه بقي عامًا ومقتضباًأالجنح يقع  ءات عقد لإجرا دون أن يتضمن شرحا تفصيليا

لقانونية اله أثره على اتساق تطبيق النصوص  ويعُد هذا الغموض التشريعي موطناً للقصور ،التصالح أو هوية أطرافه

 من الناحية العملية. 

وبالإطلاع على القرار بقانون بشأن الأحداث، فقد أتاح المشرع الفلسطيني لنيابة الأحداث، قبل تحريك الدعوى 

ث اعتراف الحد ةطيبشر الجزائية، عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين الحدث المتهم والمجني عليه

صلاح الضرر وتأهيل الحدث. ويمكن أن تطُلب الوساطة من الحدث أو ولي أمره أو وموافقة الأطراف بما يضمن إ

محاميه. وفي حال إبرام الوساطة، يحُرر اتفاق يجري تنفيذه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويشُرف على تنفيذه 

بالحقوق المدنية  شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة. وبنجاح الوساطة تنقضي الدعوى الجزائية دون المساس

و الطرف الثالث حسن النية، أما في حال فشل الوساطة تسُتكمل إجراءات التقاضي الجزائي مع مراعاة أللمتضرر 

، 2016)القرار بقانون بشأن الأحداث للعام وتعُد الوساطة من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجزائية  ،ما تم تنفيذه

 (. 23المادة 

ع الفلسطيني قد نص صراحة على صلاحية النيابة العامة في اللجوء إلى الوساطة في  وعلى الرغم من أن المشر 

الإشارة الى ذلك آنفاً، إلا أن التشريع لم يبُي ن بشكل واضح الطبيعة القانونية للوساطة،  سبقالجنح والمخالفات كما 

فهوم التنازل عن الشكوى من قبل المجني عليه، خاصة أن كل وما إذا كانت تعُد من قبيل التصالح أم تندرج ضمن م

منهما له آثاره القانونية المتباينة. كما خلا التشريع من تحديد ما إذا كان اتفاق الوساطة يلُزم النيابة العامة بوقف 
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موض إن هذه الغ، هالملاحقة، أو يعُد  مجرد عنصر مساعد في تقدير مصلحة الحدث، وليس ملزم للنيابة العامة الأخذ في

  التشريعي يفرغ الوساطة من محتواها العملي ويجعل تطبيقها رهيناَ لاجتهادات سلطات التحقيق والإتهام.

وجب التنويه أيضا الى أن التنظيم الفلسطيني اشترط اعتراف الحدث بالتهمة قبل إجراء الوساطة، وهو شرط تجده 

ً هذه الدراسة مناقض  خاصة في ويعرض الحدث لخطر الاستغلال أو الإقرار تحت الضغطلمبدأ إفتراض البراءة،  ا

 .ظل غياب محامٍ في المراحل السابقة لإطلاق الوساطة

على منح شرطة الأحداث صلاحية تسوية النزاعات  2014وفي السياق المقارن، ينص قانون الأحداث الأردني لسنة 

لسنتين، بشرط موافقة الغرماء دون أن يتطلب الأمر  في بعض الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها السجن

)القانون الأحداث الأردني، إقامة الدعوى الجزائية، وفي حال فشل التسوية تحُال القضية إلى المحكمة المختصة 

حظر توقيف الأحداث أثناء التسوية، وفرضه  كما وتشدد المشرع الأردني في(. 42، والمادة 14، المادة 2014

وهو ما يشكل ضمانة حماية صارمة افتقدها ئية على من يحتجز الحدث مع البالغين في مكان توقيف واحد، عقوبة جزا

 (. 13 ، المادة2014الأحداث الأردني،  )القانون النص الفلسطيني.

وتعد الوساطة الجنائية في قضايا الأحداث حافظة لحقوق المجني عليه وضامنة لها، بحيث تعتبر من الوسائل البديلة 

تفاق بين ترتكز الوساطة الجنائية في قضايا الأحداث قي المقام الأول على الاوسابقاَ،  ذكرهاللعدالة الجنائية كما تم 

ما كسترداد شيء وذلك حسب واقع الجريمة، اسواء كان على تعويض مالي أو القيام بشيء أو  الجاني والمجني عليه 

ً يضأو ب فعل مخالفاَ رتكاايجابيات الوساطة الجنائية للأحداث أنها تعيد الروابط التي تم تفككها وفسخها جراء ايعد من  ا

ة الأمد مما ي تعد طويلتبه الدعوى الجزائية ال للقانون بطريقة رضائية بين المجني والجاني، وذلك يعد عكس ما تقوم

 .(59، ص2018يؤثر سلباَ على طرفي الدعوى الجزائية)أحمد محمد براك بن حمد، 

جوهري  يلاحظ وجود تعارضوعند التعمق في تحليل الإطار القانوني الناظم لمسألة التصالح في الدعاوى الجزائية، ي

 فقذ ضيق، وما نص  عليه قانون حماية الأحداث من جهة أخرى. ية من جههبين ما ورد في قانون الإجراءات الجزائ

قانون الإجراءات الجزائية عرض التصالح على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، بينما جاء قانون 

ً في الجنح والمخالفات عموماً، دون ك تقييدها بتل حماية الأحداث ليسمح باللجوء إلى الوساطة باعتبارها تصالحا

 .((23المادة )، 2016)قرار بقانون بشأن الأحداث، المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة

ويثُير هذا التباين إشكالية قانونية: فالأمر قد ينُظر له من جهة أنه تنازعاً بين نصٍ خاص )قانون الأحداث( ونصٍ 

أن النص الخاص مُقيد  للنص العام. ومن  –وفقاً للقاعدة الأصولية  –عام )قانون الإجراءات الجزائية(، حيث يفُترض 

ً للنص  ً أكثر تفصيلاً. فبات أالعام وليس مُكملا له أو متضمنا جهة أخرى، فإن النص الخاص جاء معارضا حكاما



25 
 

التساؤلُ يحوم حول المعيار الواجب التطبيق: هل يعُتد بالنص الخاص لخصوصيته الموضوعية في حماية الأحداث؟  

سم تشريعي حأم انه من الواجب تطبيق النص العام لتقييده الصريح وإعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية؟ وفي غياب 

أو قضائي لهذه المسألة، فإن هذه الإشكالية تؤسس لحالة من الضبابية القانونية تستدعي تدخلاً تشريعياً حاسماً يعيد 

ضبط العلاقة بين النصيين الجزائيين ويحُدد حدود التصالح في قضايا الأحداث بما لا يفتح نافذة للإجتهاد أو التفيسر 

 الواسع لاحكام القانون.

السياق ذاته، تشير هذه الدراسة الى أن التصالح في قضايا الأحداث قد يقع بناء على تدخل عشائري، شانها في وفي 

ذلك شان غيرها من القضايا الجنائية التي تخضع للتصالح بين الغرماء. ويبقى لجوء بعض الجهات إلى الحلول 

تتجاهل هذه الآليات غير الرسمية أبسط ضمانات العدالة، العشائرية في جرائم الأحداث مقلقة من الناحية القانونية، إذ 

كحق الدفاع، وتختزل النزاع في مجرد تعويض مالي، دون مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى أو العدالة الإصلاحية 

 (. 45، ص2018)أحمد براك، 

 الأحداث في إجراءات المحاكمةالتعامل مع خصوصية الثاني:  المبحث

أخر مراحل الدعوى الجزائية، والتي تضمن للمتهم التمتع خلال المحاكمة بضمانات المحاكمة  تعتبر مرحلة المحاكمة

ادة المتهم بموعد المحاكمة، استقلال القضاء وحي إعلام في يل المثالكفلها القانون والتي تمثلت على سب العادلة التي

َ القاضي، علنية المحاكمة، وأيضاً حضور جلسات المحاكمة بدون قيود وأغلال وذلك  على كرامة المتهم، كما  حفاظا

ويحق له الاستعانة بمحام وخبير استشاري حيث لا يجوز محاكمة المتهم في الجنايات بدون محامي يدافع عنه وغيره 

 .(190-188، ص2011طلال أبو عفيفة،  )ضماناتمن ال

ن سير الجهاز القضائي بشكل عام، وذلك لما تحققه من توازن حس التي كفلتها المحاكمة العادلة الضماناتهدف تو 

وافر الأدلة تفي حالة  المتهم إدانتهبات إثالنيابة العامة تقديم بيناتها و تتدرجطراف الدعوى الجزائية، بحيث أبين 

، ي حالة البراءهف بات براءتهث، وكذلك بالمقابل يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامي لإالكتابية

 .(619، ص2008مجدي الجارحي،  ) وبالتالي يؤدي ذلك لوضوح إجراءات المحاكمة

كفلها القانون في مرحلة المحاكمة أو المراحل الأخرى للدعوى  تيوبالرغم من النص على ضمانات المتهم ال

 لانيةعقد يتم استثناء مبدأ الجزائية، ألا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية على هذه الضمانات، على سبيل المثال 

ر ووز للمحكمة جعل الجلسة سرية أو تمنع فئة معينه من حضفي بعض الحالات يج حيث إنه ،المحاكمةجلسات 
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سات ذا كانت جلإذا كانت الدعوى الجزائية متعلقة في النظام العام والأخلاق، أو ما إجلسات المحاكمة وتتمثل في حالة 

 (423، ص2022محمد رشاد محمد الصادق،  )الأحداث.بالمحاكمة متعلقة 

 الحكم عليه بالبراءة من الفعلإنه تم علانية لجلسات كونها تمس كرامة المتهم، في حالة لانتقاد وجهت عدة كما وقد 

 ينبمما يؤدي إلى تقليل احترامه  أزالة محاكمته من ذهون الناس،لا يستطيع في هذه الحالة فأنه لاحقاً  الذي أتهم به

ن من الدفاع عشعرون بالخجل والحرج ، كما وأنه يعيق دفاع المتهم عن نفسه في حالة كان المتهم من الذين يالناس

 .(627، ص2022مجدي الجارحي،  )عامهنفسه أمام ال

لمحكمة اسوف تقوم الباحثة بتقسيم هذه المبحث إلى مطلبين بحيث يتم توضيح في المطلب الأول  وبناء على ما سبق

 في المطلب الثاني. إجراءات المحاكمة في قضايا الأحداث، ومن ثم توضيح  المختصة في قضايا الأحداث

 في قضايا الأحداث المطلب الأول: المحكمة المختصة

عات مع تطور التشريلكن و ختلاف الجرائم المرتكبة من الحدث،امحاكم عادية على  أماميتم نظر قضايا الأحداث  كان 

هتمام المشرع الجنائي بهذه الفئة بشكل خاص، فقد نص المشرع إضافة إلى الجنائية وخصوصية فئة الأحداث بالإ

، 2018بمحكمة الأحداث)عناد عبد الحميد محمد العلوان،  سُميتمة الأحداث محاكم خاصة لمحاكإنشاء الجنائي على 

 .(69ص

  ختصةً ، وتكون هذه المحاكم مالخاص بهانظام التشكيل محاكم الأحداث في كل دولة وفق وفي ضوء ذلك، يتم 

هو إصلاح الحدث القانوني هدف هذه المحاكم في جميع الدول على اختلاف نظام ب بشكل أساسىمحاكمة الأحداث، وب

من حقوقه، وتختلف أيضاً تسمية هذه المحاكم من دولة إلى  حرمانهعاده دمجه في المجتمع وليس سلب حريته وإو

 (93، ص2008جودية خليل،  )محاكم الأحداث.ما يتم تسميتها بطفال ومنهم تسمى محاكم الأما اخرى منها 

تم توضيح الأحكام الخاصة بتشكيل محاكم الأحداث في الفرع وبناء على ما سبق، قسُ م المطلب الأول لفرعين بحيث 

 الأول، ومن ثم توضيح أحكام الاختصاص الشخصي والمكاني والنوعي في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: الأحكام الخاصة بتشكيل محاكم الأحداث

خاصة بمحاكمة الأحداث، بحيث  محاكمإنشاء على المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن الأحداث  قد نصو

 فقد أستثنى الأحداث من القواعد العامةلخصوصية هذه الفئة نظراً ، وون مختصة دون غيرها في محاكمة هذه الفئةتك

أماكن وأوقات انعقاد جلسات المحاكمة، على سبيل المثال يجوز لمحاكم الأحداث الانعقاد في أيام العطل ب المتعلقة
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ً  يجوزووالأوقات المسائية ايضاً، الرسمية والأسبوعية   ر الرعاية الاجتماعية)واكن وجود دلها الانعقاد في أم أيضا

 .((24، المادة )2016، قرار بقانون بشأن الأحداث

المشرع الأردني أيضاً في قانون الأحداث الأردني على تشكيل محاكم خاصة بمحاكمة الأحداث وتسمى  نصكما 

واسعة ن تكون مشكلة من قضاة ذوي خبرة أتكون مختصة دون غيرها في محاكمة هذه الفئة، على محاكم الأحداث، 

 درجات في مختلفقضاة الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث  ي ذلك استمرارفيراعى و، قضاة الأحداث يسمون

 .الفقره أ / ب/ ج (( 15)، المادة2014، )قانون الأحداث الأردني المحاكمة

لمحاكم الأحداث أن تعقد جلسات  ، حيث أجازمحاكم الأحداث  في قانون الأحداث الأردني المشرع الأردنيستثنى او

ذا كان ذلك لمصلحة الحدث، كما إالمحاكمة في الفترات المسائية وفي أيام العطل سواء كانت الأسبوعية أو الرسمية 

سبعة أيام إلا أذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي تأجيل جلسات محاكمة الأحداث فيما يزيد عن ونص على عدم جواز 

هتمام ا النص مدى  ايظهر هذ، وي استدعت ذلك التأجيل في محضر الجلسةتهذه الحالة يتوجب توضيح الضرورة ال

 خاصة ءات استثنائيةإجرا من خلال تخصيص، وتوفير بيئة قضائية تتناسب معهمفئة الأحداث بالمشرع الأردني 

ن قانو )ضمن محاكمة عادلة أمام القضاء المختص ويسمى قضاء الأحداثتتالفئات الأخرى،  للأحداث دون غيرهم من

 .((19، المادة )2014، الأحداث الأردني

في كل محافظة أو  أحداث محكمة إنشاءقانون الأحداث المصري على  قد نص فيلمشرع المصري فأما بالنسبة لل

بناء عند الحاجة تكون  أخرىحداث أنشاء محاكم إ أجازأكثر تكون مختصة دون غيرها في محاكمة الأحداث، كما 

 .((27، المادة )1974، قانون المصري بشأن الأحداث )واختصاصهانشائها إقرار من وزير العدل الذي يحدد على 

نشاء محاكم خاصة إالفلسطيني والأردني والمصري على كا من المشرع جماع إ بيانهويتضح من خلال ما تم 

لاح إص علىيرتكز نظراً لخصوصية هذه الفئة، واهتمام المشرع محاكمة الأحداث ب حصرا  بالأحداث، تكون مختصة 

 .بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجتهم الخاصة الحدث وتوفير حماية جنائية تكفل محاكمة عادلة للأحداث

باب معرفة الأس فيمرحلة المحاكمة أثناء تحقيقه الهدف الأساسي الذي تسعى المحاكم المختصة بالأحداث  ثلتموي

ختيار التدبير المناسب والعقوبة اصلاحة وإفعل الجرمي، وذلك بهدف للالحدث  ارتكابوالدوافع التي ساهمت في 

تمثله محاكم الأحداث هو  ذين الدور الإهيله، لذلك فأعادة تإوصلاحه االتي تساهم في تحقيق هذه الغاية من ناحية 

 .(70، ص2018)عناد عبد الحميد محمد العلوان،  عن المحاكم العادية ميزهاصلاحي وهذه ما يإدور 

فرد ينظر في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات المتعلقة بالأحداث،  قاضٍ محاكم الأحداث في فلسطين من  تكونوت

لازمة عداد التقارير الإمرشد حماية الطفولة  تولىور النيابة العامة ومرشد حماية الطفولة، حيث يكما وأن يتوجب حض
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القاضي مناقشة مرشد حماية الطفولة قبل الفصل في أمر الحدث على أن يكون كما يلزم القانون الحدث،  حول حالة

ً  جزءَاً تقرير مرشد حماية المتعلق في الحدث   ،قرار بقانون بشأن الأحداث )المحكمةالصادر من حكم الفي  أساسيا

 .((25، المادة )2016

 

و على نح لى محاكم صلح وبداية،إتقسيم محاكم الأحداث نص في قانون الأحداث على  فقد ، ما للمشرع الأردنيأ

محاكم صلح تنظر في قضايا المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية والرعاية، ومحاكم 

لمشرع الأردني اعتماد اويتضح من هذه التقسيم ، بداية تنظر في قضايا الجنايات والجنح الذي تزيد عقوبتها عن سنتين

حداث ) قانون الأامة الفعل الجرمي المرتكب والعقوبة المقررة في القانونفي تقسيمه لمحاكم الأحداث بناء على جس

 .(الفقرة د /ه(14، المادة ) 2014، الأردني

قضايا الأحداث، كما يتوجب حضور خبيران من بفرد يكون مختص  قاضٍ من  ،المحاكم الأحداث في مصر تكونت

الأخصائيين من النساء، ويقوم  هماأن يكون أحد الأخصائيين جلسات المحاكمة بحيث يكون حضورهم إلزامي، على

ي قضية صدار المحكمة حكمها فإحالة الحدث وظروفه، وذلك يكون قبل بفيما يتعلق  ارير اللازمةالخبيران بتقديم التق

الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية الذي يحدد ون الخبيران بقرار من وزير العدل يعيين هذتالحدث، بحيث يكون 

 .((28، المادة )1974، قانون المصري بشأن الأحداث )وط التي يتوجب توفرها في الخبيرانالشر

ي الفلسطيني والمصري فيما يتعلق ف ينعن المشرعيختلف المشرع الأردني أن  ستعراضةاويتضح من خلال ما تم 

فرد ينظر قضايا الأحداث على  قاضٍ قتصر المشرعان الفلسطيني والمصري على احداث، حيث تشكيل محاكم الأ

إلى محاكم صلح محاكم الأحداث قسم المشرع الأردني  . في المقابل،أو مخالفة سواء كانت جناية أو جنح اختلافها

الذي  الأحداث تنظر الجنايات والجنحبلا تزيد عقوبتها عن سنتين، ومحاكم بداية خاصة  تيتنظر المخالفات والجنح ال

 طريقةذي والتقسيم المشرع الأردني  تجد الأقرب للصواب هو انهإومن وجهة نظر الباحثة ف ،تزيد عقوبته عن سنتين

ترط المشرع شاتستطيع التميز بين طبيعة الفعل المرتكب وجسامته والعقوبة المترتبة عليه، كما وأيضاً من خلاله 

 من النساء. االمصري حضور خبيران جلسات محاكمة الأحداث على أن يكون أحداهم

مختص بقضايا الأحداث يكون بناء على ما تتطلبه هذه الفئة من معاملة جنائية خاصة خلال  ن قاضٍ يكما أن تعي

مرحلة المحاكمة، لذلك تتطلب السياسة الجنائية الخاصة بمحاكمة الأحداث شروط يستلزم توفرها في قاضي الأحداث، 

مد )عناد عبد الحميد مح بهدف إصلاح الحدث تأهيلها والذي تستلزمة طبيعة هذه الفئة من خصوصية في التعامل معه

 .(72، ص2018العلوان، 
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شتراك الأحداث في الفعل الجرمي مع البالغين، ففي هذه الحالة يتم محاكمة الحدث إ مسألةعالج المشرع الفلسطيني 

اختلاط الاحداث في البالغين في المحاكمة منع على مام محكمة الأحداث، مما يدل على حرص المشرع الفلسطيني أ

 ،حددها القانونيالمختصة أمام محكمة يحاكم كل منهم وشتراك الحدث مع البالغ في الفعل الجرمي، إعلى الرغم من 

 .((2الفقرة  26، المادة )2016، قرار بقانون بشأن الأحداث ) حد مساعديهأويكون ذلك بقرار من النائب العام أو 

 الثاني: أحكام الاختصاص الشخصي والمكاني والنوعيالفرع 

رار بقانون القب فقد حددها المشرع الفلسطيني ،الاختصاص المكاني لمحاكم الأحداث في فلسطينب قأما فيما يتعل

 ،المحكمة الواقعه في أحد الأماكن التالية نظر قضية الأحداث هيبتعتبر المحكمة المختصة حيث بشأن الأحداث، 

وقوع الفعل الجرمي، محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سكن ولي أمره، وأيضاً محل إلقاء القبض عليه، أو )محل 

قرار  ) مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية التي أودع فيها الطفل بصفة مؤقتة أو مستمرة أو الشخص الذي سلم إليه(

 .((1الفقرة  27، المادة )2016، بقانون بشأن الأحداث

ذلك  نمستثنى اإلا أنه  ،رغم من تحديد المشرع الفلسطيني أماكن انعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم الأحداثوبال

ه الإحالة شرط ألا تعُيق هذ الحدث إلى محكمة أخرى،بحاله القضية المتعلقة إ مصلحة الطفل التي تقتضي فيهاالحالات 

نستنج مما سبق حرص المشرع الفلسطيني على توفير بيئة محاكمة مناسبة للحدث تتناسب مع و ،سير محاكمة الحدث

قرار بقانون  ) و إدراكية وغيرهاأطبيعة هذه الفئة واعتباراتها التي تختلف عن البالغين سواء كانت نفسية أو اجتماعية 

 .((2الفقرة 27، المادة) 2016، بشأن الأحداث

ً بتعتبر المحاكم المختصة   شخصيلا معيارال بحيث يختص ،جرائم الأحداث محاكم مختصة مكانياً ونوعياً وشخصيا

ً وهي تكون مكان وجود الحدث، أما  ةقضايا محددلنظر بها   فيما يتعلقوهي قضايا الأحداث، وتختص مكانيا

مخالفة أو رمي المرتكب من الحدث وجسامته اذا كان لجالنوعي وهي تكون من خلال نوعية الفعل ا الاختصاص

 (133-128، ص1992)حسن الجو الخدار، جنحة أو جناية.

فئة الأحداث، من بأولو اهتماماً خاصاً فلسطيني والأردني والمصري قد ال هذا المطلب، نجد أن المشرعختام وفي 

ائي ذلك الاهتمام المشرع الجن عكسفي قوانينهم المتعلقة بالأحداث، وي ثقضايا الأحدابمحاكم خاصة خلال تخصيص 

لغاية تكمن اكونها فئة تحتاج معاملة جنائية خاصة تضمن محاكمة عادلة لهم، و الفئة على اختلاف الدول العالم؛ هذهب

 جتماعية أوالاعتبارات الا ، مع التركيز على العديد من عادة دمجه في المجتمعإو ح الحدثصلاالأساسية من ذلك إ

 .، والتي تميز فئة الأحداث عن غيرهم من فئات المجتمعفسية وغيرهانالقتصادية أو الا
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القانون الذي تحكمها فسوف يتم  أحكامالمحاكمة في قضايا الأحداث وخصوصيتها و إجراءاتب أما فيما يتعلق

 .إجراءات المحاكمة في قضايا الأحداثتوضيحها في المطلب الثاني من هذا المبحث بعنوان 

 إجراءات المحاكمة في قضايا الأحداثالمطلب الثاني: 

كما وتختلف المحاكم المختصة بحيث يهدف محاكم ، بشأن البالغين تلك المتبعةعن  محاكمة الأحداثجراءات إتختلف 

رض التدابير والعقوبات التي تحقق هذه الغاية، بينما الهدف فمجتمع والفي  عاده دمجهإلإصلاح الحدث والأحداث 

محاكم  نإسناد الفعل المرتكب إلى الفاعل الحقيقي ، ولذلك فإ البالغين هو ةمحاكمب المختصة محاكم العاديةالمن 

لطبيعة  الاجتماعي، نظراً قانوني وبين الطابعين المحاكم الأحداث في المقابل ، تجمع  .البالغين محاكم قانونية بحتة

 .(52، ص2000رين، )قيس جبا الفئة التي تتعامل معها والاعتبارات الخاصة التي تميزها

وبناء على ما سبق، قسُ م المطلب الثاني لفرعين بحيث تم توضيح الضمانات ذات العلاقة بسير الإجراءات ومعيار 

المصلحة الفضلى في الفرع الأول، ومن ثم توضيح الضمانات ذات العلاقة بالسلامة الجسدية والنفسية للحدث في 

 الفرع الثاني.

 ذات العلاقة بسير الإجراءات ومعيار المصلحة الفضلىالفرع الأول: الضمانات 

ره الصاد شأنه وكذلك الأحكامب حدث بجميع الإجراءات التي تصدرتبدأ إجراءات محاكمة الأحداث بتبليغ ولي ال

موعد جلسات المحاكمة عن طريق ولي الحدث أو محامية أو يكون من خلال تبليغ الحدث ب، ويبلغ الحدث بحقه

ة، ونص ذا تعذر تبليغ الحدث عن طريق وليه أو محاميوصي تعينه المحكمة لهذه الغاية إ طريقبالذات أو عن 

 ً نه إليغ الحدث بجميع الطرق السابقة فذا تعذر تبحداث على أنه إقرار بقانون بشأن الأال المشرع الفلسطيني أيضا

، أن الأحداثرار بقانون بش)ققة بتبليغ. قواعد المنصوص في قانون أصول المحاكمات النافذ في المواد المتعلاليطبق 

 .((1/2/3الفقرة  28، المادة) 2016

المحاكمة أو وصية أو احد والديه  لمحاكمة الأحداث حضور ولي الحدث جلساترط تشقد أف، أما المشرع الأردني

ندة التهمة المس حدث بتلاوة، بالإضافة إلى مراقب السلوك ومحامي الحدث، بحيث تبدأ إجراءات محاكمة الاو حاضنه

، وذلك لضمان فهم الحدث لما ينسب إليه وتحقيق استيعابهامستوى بسيطة ومفهومة مراعية طبيعة هذه الفئة و بلغةٍ 

 .((21، المادة)2014، )قانون الأحداث الأردني محاكمة عادلة تتلاءم مع خصوصيته

ومحامي الحدث، وتكون جلسات محاكمة جلسات محاكمة الأحداث بحضور ولي الحدث ومرشد حماية الطفولة  تعُقد

َ  نبحيث لا يجوز حضور أي شخص هذه الجلسات غير الذي ،الأحداث سرية  خاص ذنٍ إلا بموجب إ ،تم ذكرهم سابقا



31 
 

اهتمام  يتضح من هذه النص مدىو هذه الإجراءات باطلة اعتبرتوإلا  ،من المحكمة تجيز له حضور هذه الجلسات

احية ايضاً من ن بل ،ليس فقط من ناحية توفير حماية جنائية للحدث ومحاكمة عادلة ،المشرع الفلسطيني بالحدث

 .((1الفقرة 30، المادة )2016، ن الأحداثقرار بقانون بشأ) جتمعية ونظرة المجتمع لذلك الحدثم

حضور حداث تكون سرية، ولا يجوز ن جلسات محاكمة الأحداث الأردني أكما ونص المشرع الأردني في قانون الأ

مراقب السلوك و إلى  ، بالإضافةوذلك حسب مقتضى الحال ه،حدى والديإأو  ي الحدث أو وصية او حاضنهإلا ول

القضية، وفي حال حضور ب له علاقة مباشرة أي شخص  ترى ان حضور ب للمحكمة أن تأذن يجوزومحامي الحدث، 

ن ) قانو يرتب البطلان في إجراءات المحاكمةن ذلك نون حضور جلسات محاكمة الأحداث فإله القا ز لم يجشخص 

 .((16، المادة )2014، الأحداث الأردني

حضور إلا  عدم جوازومحاكمة الأحداث،  جلساتالنهج ذاته، حيث نص على سرية المشرع المصري  اتبع وكذلك

بالإضافة  ، والمحامون ،الاجتماعيون ون،لمراقبا ،الشهودالحدث،  وهم أقارب ،حددهم القانون نمن الأشخاص الذي

)قانون الأحداث ذن خاص من المحكمة، حكمة حضور جلسات المحاكمة بموجب إأجازت لهم الم نالأشخاص الذيإلى 

 أقارب الحدث طلحمصن المشرع الجنائي المصري توسع في وترى الباحثة هنا بأ ،((34، المادة )1974، المصري

اللذين  ،الفلسطيني والأردني  ينالمشرع لدى حضور، بخلاف ما ورددون تحديد دقيق لفئة الأقارب المخولين بال

 ولي الأمر أو الوصي أو أحد الوالدين.على  قصروا هذه الحق

وتطرق المشرع الجنائي الفلسطيني أيضاً فيما يتعلق في الطعن بالأحكام والقرارات الجزائية الصادر على الأحداث، 

تكون متخصصة بالنظر بقضايا الأحداث المستأنفة، كما وأتاح المشرع بحيث تخصص دائرة في محاكم الاستئناف 

الجنائي الفلسطيني لولي أمر الحدث أو محاميه القيام بهذه الإجراءات. على أن تخضع أحكام الاسئناف لقانون 

المادة  ،2016الإجراءات الجزائية والذي نظم إجراءات استئناف الأحكام الجزائية.)قرار بقانون بشأن الأحداث، 

(33.)) 

كما وتطرق المشرع الأردني لموضوع استئناف الأحكام الجزائية الصادرة على الأحداث، بحيث تخضع أحكام 

استئناف قضايا الأحداث أو الاعتراض على هذه الأحكام إلى قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات 

الحدث القيام بهذه الإجراءات) قانون الأحداث الأردني، الجزائية، كما وأجاز المشرع الأردني أيضاً لولي ومحامي 

 ((.15، المادة )2014

أما فيما يتعلق بالمشرع المصري فأنه لم يجز استئناف كافة الأحكام الصادرة على الأحداث، حيث أنه لم يجز 

ي تطبيق أنه كان هناك خطأ فاستئناف الأحكام المتعلقة بالتوبيخ أو تسليم الحدث لوالديه أو المتولي أمره إلا في حالة 
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، 1974القانون، بحيث يكون هناك دائرة متخصصة  بنظر الأحكام المتعلقة في الأحداث )قانون الأحداث المصري، 

 ((.40المادة )

وفيما يتعلق الإطار القانوني الذي نص عليه المشرع الفلسطيني والخاص بمحاكم المختصة  بقضايا الأحداث، إلا 

عدم وجود قصور وتحديات في تطبيقه على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال الكوادر القانونية أن ذلك لا يعني 

المختصة في قضايا الأحداث، والتي منحها القانون ذلك الاختصاص قد لا تكون مؤهلة  بالقدر الكافي الذي يتطلبه 

ما تبرز تحديات أخرى من بينها لتعامل مع خصوصية فئة الأحداث وما تتطلبه من معاملة الجزائية خاصة لها، ك

صعوبة التنسيق مع الجهات المختصة بقضايا الأحداث، ومن أبراز الأمثلة العملية على ذلك النقص الواضح في قله 

عدد مرشدي حماية الطفولة في المحافظات، بالرغم من أن وجودهم يعد إلزامياَ في جلسات المحاكمة، مما يؤدي 

 (.2020ءات المحاكمة وإطالة أمد المحاكمات) تقرير منظمة الإصلاح الجنائي، إلى تعطيل  السير في الإجرا

اكمة جلسات مح على اعتبارالفلسطيني والأردني والمصري  جماع كل من المشرعيتبين وجود إمما سبق،  من خلال

الة البطلان في ح طائلةتحت ، واعتبار ذلك يجيز لهم القانون حضورها نتحديد الأشخاص الذيمع  ،حداث سريةالأ

 ،جلسات المحاكمةتلك ال ينص على علانيةالجزائية  اتن المبدأ العام للمحاكمأالرغم على حضورها من غيرهم، و

أن القانون يجيز بعص لا على مخالفة هذه المبدأ، إترتب البطلان يو ،كمة العادلةاضمانات المحباعتبارها من أهم 

نائي المشرع الج جاءوالأسرة وغيرها، شؤون  وأمة العا دابء كانت متعلقة بالآسوا ستثنائية من العلنية،الحالات الا

فاظ على وذلك للح ،على سرية جلسات محكمتهم ليقر أستثناءً خاصاً بفئة الأحداث، فنص صراحةقانون الأحداث في 

 م هذه المطلبالثاني كوالتي سوف يتم توضيحها في الفرع  هممستقبل تفادياَ لأي أثار سلبية تهددنفسية الأحداث و

 .(53، ص2000)قيس الجبارين، 

 الفرع الثاني: الضمانات ذات العلاقة بالسلامة الجسدية والنفسية

 نه في حالأ ثالأحداث، حيب قعلى سرية الملفات التي تتعل فقد نص المشرع الفلسطيني ،لخصوصية هذه الفئةنظراً 

الأشخاص لا يجوز الاطلاع على ملفه إلا بأذن من المحكمة، وقد حصرالقانون كان الحدث في مرحلة المحاكمة، 

حدد  بحيث  ، الحدثأمر ولي  ،حماية الطفولة مرشد ،محامي الحدثفي كل من  الذي يمكنهم الحصول على إذن

لى الاطلاع بناء عالذي يجوز لهم ذن لغيرهم فحدد القانون الأشخاص يؤ لاو المخولة بالاطلاع،جهات القانون بدقة ال

 ،. )قرار بقانون بتعديل قرار بقانون بشأن الأحداثوذلك حفاظاً على الحدث من الناحية النفسية ذن من المحكمةإ

 ((3، المادة )2021
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ال في حعلى أنه ون الأحداث، حيث نص اعتراف الحدث في القرار بقانون بشأمسألة نظم المشرع الفلسطيني 

بيعة هذه ط تراعيغة بسيطة لب علية من نيابة الأحداثالتهمة لفعل الجرمي المسند إليه بعد تلاوته بااعتراف الحدث 

قوم ، بحيث تتعبيرات التي استخدمها الحدثالمكان من أقرب قدر الإألفاظ  باستخدامالفئة، يدون اعتراف الحدث 

ة إذا كانت الأسباب كافي قضية الحدثالفصل في قبل المحكمة بعدها بالسماع إلى تقرير مرشد حماية الطفولة 

 .((3الفقرة  30، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثلذلك

نه أأشترط المشرع الفلسطيني على ضرورة وجود محامي للحدث للدفاع عنه، وفي حالة عدم وجود محامي للحدث ف

، حوالوذلك حسب الأ تعاب المحامي على نفقتهموتكون أ ،لحدثعن اتقوم النيابة العامة والمحكمة بتعين محامي دفاع 

 .((10، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث أطار تعزيز ضمان المحاكمه العادلة للحدثذلك في ويأتي 

لقة بالفعل متع بينات رأت المحكمة أن هناك  ذافإالفعل الجرمي، بتقوم المحكمة المختصة بالسماع للبينات المتعلقة 

مرشد حماية الطفولة وذلك بحضور ومساعدة  سماع إلى دفاع الحدثلاتنقل نه إف إلى الحدث، الجرمي المنسوب

الحدث أو ولية أو محامية  يجوز لكل من المحكمة إلى تقرير مرشد حماية الطفولة، و تستمعومحامي الحدث، كما 

ولة مرشد حماية الطف تفنيد تقرير اً، كما ويجوز لمحامي الحدث يجوز للمحكمة ذلك أيضالتقرير، كما و مناقشة هذا

 .(5/6الفقرة  30، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثبعد مناقشته

خراج محامي إذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز إ من جلسة المحاكمة خراج الحدث أو وليهإ يجوز للمحكمة كما

علامه إالفعل الجرمي دون ب دانة الحدثإنه لا يجوز الجلسة المحاكمة، على ألطفولة من الحدث ومرشد حماية ا

الحدث من حضور جلسات المحاكمة  ءعفاإ للمحكمة عنها، كما ويجوز بالإجراءات التي حدثت في جلسة أثناء غيابه

العامة على أن يكون بناء على توصية من مرشد حماية الطفولة أو النيابة وذا تبين أن من مصلحة الحدث ذلك، إ

 ً  .((7الفقرة  30، المادة )2016، )قرار بقانون بشان الأحداث يكون الحكم في هذه الحالة حضوريا

ة ن الأدلة غير كافيسماع الأدلة المتعلقة بالحدث، إذا رأت المحكمة أكما نص قانون الأحداث الأردني فيما يتعلق ب

في هذه الحالة تحكم ببراءة الحدث عن التهمة الموجه أليه، أما أذا رأت المحكمة بعد سماعها  نهاإف، دانة الحدث إعلى 

حضور ب نه تنقل السماع إلى دفاع الحدث،نات متعلقة بالفعل الجرمي المنسوب إلى الحدث، فإأن هناك بيللبينات 

ات والجنح، ومن ثم تقوم بإصدار في الجنايات، وبمساعدة ولي الحدث ومرشد حماية الطفولة في المخالف محاميه

 .((21، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردني حكمها

فراج عن وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة الذي يتوجب الفصل فيها على وجه السرعة، بحيث يتم الإ

ً الحدث الموقوف احتياطي دث فراج الحالإألا يعرض  طة، شريسواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة ا
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عتبر المشرع الأردني ، كما وا((8، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث إلى الخطر أو يعرقل سير العدالة

، المادة 2016، في قانون الأحداث الأردني قضايا الأحداث أيضاً من القضايا المستعجلة.)قانون الأحداث الأردني

(4)) 

ن ع حجبه ثار سلبية على الحدث، ومن أبرزهااَ لما له من آخطير جراءً إتوقيف الأحداث صفة عامة يعد بحيث أن 

 زلهالحدث، مما يؤدي إلى ع نشأ فيها، وانتزاعه من البيئة الذي عنصراَ أساسياَ في حياتهسلطة الأبوين والتي تعد 

حية  قيام ذوي الض كأن يخشىن مصلحته، ميكون توقيف الحدث أن حالات ضي بعض التقد تقفومع ذلك،  .وخوفه

ب ) أبراهيم حرعلى مصلحة الحدث في المقام الأولتوقيف الحدث من عدمه بناء قرار يكون  ومن هناالانتقام منه، ب

 .(42، ص1999حسن، 

 هنإلا أنه نص على أجراءات الدعوى الجزائية للحدث إوعلى الرغم من تشدد المشرع الفلسطيني في خصوصية 

يتوجب على المحكمة المختصة بعد سماعها للبينات أن تكون جلسة الحكم على الحدث في جلسة علنية وليست سرية 

 .((8الفقرة  30، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث جراءات المتعلقة بهإكما كانت جميع 

َ دعوى الجزائية ومنعحرص المشرع الفلسطيني في المحافظة على الحياة الخاصة للحدث أثناء الو من هاك انت لأي ا

نص المشرع في القرار بقانون بشأن الأحداث أنه يتوجب على المحكمة المختصة في قضايا الأحداث  الجانب، ههذ

ته على وشرفة وعائل منع أي انتهاك يمس الحياة الخاصة للحدثن تعمل على القيام بكافة الإجراءات التي تستوجب أ

ه حدى أفراد أسرتإلحدث أو لى الكتب والسجلات والصور للحدث وغيره، وسيما أنه يجوز لسبيل المثال الحجز ع

حياة بهذه الإجراءات التي تكفل حماية ال إلى عضو نيابة الأحداث للقيام ات المتعلقة بالطفولة تقديم طلبسسأو المؤ

أن )قرار بقانون بشمام المحكمة أالطلب قابلاً للطعن الخاصة الحدث، وذلك عند الضرورة القصوى بحيث يكون هذه 

 .((1/2الفقرة  31)، المادة 2016، الأحداث

داث بالقيام ث ونيابة الأحالمكلفين من قاضي الأحد الموظفينبالحفاظ على خصوصية الحدث ليشمل  الالتزاميمتد كما 

، 2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثوشرفه،، وكذلك احترام حياتهم الخاصة وحرمة عائلتهم عداد ملف الاحداثإب

مل مع اتعلجهات التي تا عجميتوصية المشرع الفلسطيني على حرص ونلاحظ ممن ذلك  ،((3الفقرة 31المادة )

جزائية سواء كانت النيابة العامة أو القاضي أو الموظفين المكلفين من النيابة العامة والمحكمة الحدث خلال الدعوى ال

 الأحداث.للقيام بملف 

بين ستوجب ذلك، ففي حالة تذا رأت أن الحالة النفسية والبدنية للحدث تإتقوم المحكمة بعرض الحدث إلى الفحص 

في دعوى  محك ريصدولم  المختصة المناسبه، حدى المراكزإنفسية تستدعي وضعه في ال الحدث بعد فحصه أن حالته
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 ويكون تحت حدى المراكز المعتمدة والمناسبة لحالتهفي إ مة في هذه الحالة تأمر بوضعهالمحك الحدث بعد، فإن

قرار )ه، وبالتالي ونظراً لذلك يتوقف النظر في الدعوى الجزائية للحدث إلى حين يتم فحصة والتأكد من صحتالمراقبة

 .((32، المادة )2016، بقانون بشأن الأحداث
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 ظيمهنالمشرع الفلسطيني راعى خصوصية التعامل مع الأحداث عند تن هذا الفصل، تعتقد الباحثة بأ خاتمةوفي 

وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل وضمان ، لإجراءات الدعوى الجزائية في مراحلها كافة

 .محاكمة عادلة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الفئة

 لاستدلالابمتابعة إجراءات مرحلة  مختصةشرطة المشرع  الفلسطيني ستدلال، فقد خصص مرحلة الاب فيما يتعلق

 َ ن تكون مدربة أن يتوجب على شرطة الأحداث أكما وركز .وتسمى بشرطة الأحداث، ،وذلك عندما يكون المتهم حدثا

ائي النسومؤهلة لكيفية التعامل مع الأحداث نظرا  لخصوصية هذه الفئة، وكذلك ركز على ضرورة وجود العنصر 

ً حريص الفلسطيني المشرع ويلاحظ أنيجابي في حالة كان الحدث أنثى، لما لها من جانب ا ،في شرطة الأحداث  ا

 .، بما يحقق الحماية الجنائية للأحداثجراءات مرحلة جمع الأستدلالمصلحة الحدث الفضلي في الغالب إ

ذه المرحلة من الخصوصية في ه بقدر عالٍ  الفلسطيني المشرع تسمقد افبتدائي، مرحلة التحقيق الاب أما فيما يتعلق 

 وننمن قبل أشخاص حددهم القا حضوره إلاب ، ولا يسمحبحيث تكون مرحلة التحقيق مع الحدث سرية، مع الأحداث

إلى كون ملفات الأحداث سرية  إضافةالحدث وولي الحدث، مرشد حماية الطفولة ومحامي  وهم ،على سبيل الحصر

ه يعُد صائباً لما له من آثار إيجابية على الحالة النفسية للحدث، سواء أثناء  وجهة نظر ومن  الباحثة، فإن هذا التوج 

التحقيق أو في حال صدور حكم بالبراءة لاحقاً. كذلك، أولى المشرع عناية خاصة بمسألة توقيف الأحداث، حيث 

نع اختلاطهم بغيرهم من المتهمين شد د على ضرورة تخصيص أماكن توقيف ملائمة تتناسب مع وضعهم، وم

البالغين، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى تراعي الطبيعة الخاصة لهذه الفئة، وتنسجم مع مبادئ الحماية والعدالة 

 .الجنائية للأحداث

ما في مرحلة المحاكمة، فقد راعى المشرع الفلسطيني خصوصية فئة الأحداث من خلال النص على إنشاء محكمة أ

تعُرف بمحكمة الأحداث، تكون مختصة بالنظر في القضايا التي يكون الحدث طرفاً فيها. كما نص على أن خاصة 

ية، ضماناً لخصوصيتهم وحمايةً لهم من الوصمة الاجتماعية. وامتد هذا الحرص  تكون جلسات محاكمة الأحداث سر 

طلاع عليها. كذلك، راعى المشرع مصلحة ليشمل سرية ملفات الأحداث، وعدم تمكين غير المخولين قانوناً من الا

الحدث الفضلى أثناء المحاكمة، حيث أجاز إخراجه من الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، فضلًا عن اعتبار قضايا 

الأحداث من القضايا المستعجلة التي يجب البت  فيها على وجه السرعة، بما يحقق العدالة دون الإضرار بمستقبل 

 .الحدث

تنفيذ الجزاء الجنائي على الأحداث وخصوصيتها وأحكام القانون الذي تحكمها فسوف يتم توضيحها ب علقأما فيما يت

 .خصوصية التعامل مع الأحداث في الجزاء الجنائيفي الفصل الثاني من هذا الدراسة بعنوان 
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 الجزاء الجنائي في قضايا الأحداث الفصل الثاني: خصوصية 

يتحقق فيها أهداف العقاب، والذي تتولى السلطات  المرحلة التي الجنائي وتنفيذه هيتعد مرحلة تحديد الجزاء 

يكون الهدف من تنفيذ الجزاء الجنائي ليس سلب حرية وحق المحكوم عليه، ب الإشراف على تنفيذها  المختصة

بما يتجاوز  وم عليهات إلى إعادة تأهيل المحكإلا أن  هناك مقاصد أعمق تسعى من خلالها السلطالمحكوم عليه،  

وتهيئته للاندماج مجدداً في المجتمع، الأمر الذي يبرز الأهمية  مجرد تنفيذ العقوبة، وذلك بهدف إصلاح سلوكه

باعتبارها امتداداً جوهرياً لتحقيق العدالة الجنائية، لا سي ما فيما يتعل ق بإصلاح  بالغة للمرحلة التي تلي المحاكمةال

 (28، ص 2011رجب علي حسين، )أهيلهالمحكوم عليه وإعادة ت

 دانة صادر عن محكمةإبموجب حكم  وتعتبر شرعية الجزاء الجنائي المترتب على ثبوت ارتكاب الفعل الجرمي

من خلال قانون يقرها ويضفي على الفعل الإجرامي  الشرعية وتتجلى هذهمختصة نتيجة محاكمة عادلة للمتهم، 

بصريح نص القانون  نوعاً و مقداراً ترتب هذه الجزاء، فالجزاء يكون مقرر  ، مما يستوجبوعيةصفة عدم المشر

 .(20، ص2015مأمون مصطفى،  كأثر على ارتكاب الجريمة)

ضي به الحكم النهائي الذي يصدر من القضاء في أعقاب الدعوى الجزائية ويعرف الجزاء الجزائي بأنه "إعمال ما يق 

ً صحيحة وبناء على أمر يصدر من سلطة  عدي، ،) إسراء سعيد عاصي الساللقواعد العامة المقرة قانوناً" التنفيذ ووفقا

الاحكام الصادرة عن المحكمة مختصة في  أن، نستنتج المفهوم السابق للجزاء الجنائيناء على (، ب13، ص2015

فيذ الجزاء قوه تن ويعتبرعلى المحكوم عليه،  الموقع تنفيذ الجزاءعد إدانته المتهم والتي تستلزم الدعوى الجزائية ب

ً رادة المتهم سواء كان بالغإإلزامية وليس لها علاقة في  ً أو حدث ا  .ا

وبناء على ما سبق ستقوم الباحثة بتقسيم هذه الفصل إلى مبحثين بحيث سنتحدث في المبحث الأول عن خصوصية 

الأحداث في تنفيذ الجزاء الجنائي التعامل مع الأحداث في تقرير الجزاء الجنائي، أما عن خصوصية التعامل مع 

 سنقوم بالحديث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

 المبحث الأول: خصوصية التعامل مع الأحداث في تقرير الجزاء الجنائي

لى ع مسؤولية جزائية يهيترتب عل مما ،للقانون ب مخالففرض المشرع الجنائي عقوبات جنائية لكل فعل مرتك

َ تحقيق ،هالمشرع الجنائي عقوبة كل فعل وفق جسامة هذه الفعل بغض النظر عن مرتكب حيث حدد مرتكبه،  لمبدأ ا

ريع فئة الأحداث في التش إلا أن أستثنى المشرع الجنائيالمساواة بين الأشخاص في تحقيق العدالة وردع الجاني، 

ئي المشرع الجناتعاملهم حيث  ، نظراً لخصوصيتهم،الجنائي من طبيعة الجزاء الذي يترتب على الفعل الجرمي
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اث ة في فرض الجزاء على الأحدالبالغين والفئات الأخرى، وكان المشرع أكثر دق عن مختلفةمعاملة خاصة أستثنى 

سلب  ، بدلاً من مجردعاده الاندماج في المجتمعإالهدف من فرض الجزاء على الحدث هو الإصلاح و كون

 (420ص، 2015حريته.)عبد الرحمن توفيق أحمد، 

لا عقوبة  )وهوالشرعية الجنائيةاستناداً إلى مبدأ ، على كل جريمة مرتكبة حدد القانون الجنائي العقوبات المفروضة

لا يجوز توقيع عقوبة على أي فعل جرمي إلا في حدود العقوبة التي نص عليها القانون ، حيث (ولا جريمة إلا بنص

لهذا الفعل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة معينة هي الحبس، فلا يجوز للقاضي الجنائي 

إلا اعتبُر الحكم الصادر في هذه الحالة أن يستبدلها بالغرامة أو يتوسع في تقديرها خلافاً لما هو منصوص عليه، و

م فرض العقوبة المقررة قانوناً باطلاً  ، 2011طلال أبو عفيفة،  ) ويترتب على ارتكاب الجريمة أو السلوك المُجره

 .(374ص

ظم بحيث ن حداث،أن الأشالأحداث في القرار بقانون بب لفلسطيني الشق العقابي المتعلقوقد نظم المشرع الجنائي ا

وذلك من خلال إطار  وكيفية تنفيذ الجزاء على الأحداث، دار الجزاءونوع ومق كيفية توقيع الجزاء على الحدث

عقابي بعيداً عن النهج ال احتياجاتها النفسية والاجتماعية تشريعي خاص يستجيب لخصوصية هذه الفئة، ويرُاعي

 .(451، ص2013)طلال أبو عفيفة، التقليدي المطبق على البالغين

فصلًا منمعاملة خاصة تستدعي تشريعاَ خاص فئة ال من معاملته لهذهإنطلاقاً  ،وبني القرار بقانون بشأن الأحداث 

الحدث  وسنيعة الفعل الجرمي المرتكب من جهة قد مي ز المشرع عند تحديد العقوبة بين طبو ،يرُاعي خصوصيتها

ها، الأمر  من جهة أخرى، بحيث تختلف العقوبة إذا كان الحدث قد أتم ا إذا لم يكن قد أتم  الخامسة عشرة من عمره عم 

ر الإدراكي والنفسي للحدث عند توقيع الجزاء عليه ون )قرار بقان الذي يعكس حرص المشرع على مراعاة التطو 

 .((36، المادة )2016، بشأن الأحداث

فعل بوت المسؤولية الجزائية عن الحيث قام المشرع الفلسطيني بتنظيم الجزاء الجنائي المتعلق بالأحداث بعد ث

في القرار بقانون بشأن الأحداث، وحدد المشرع الجنائي الفلسطيني العقوبات الجزائية التي توقع  ،الجرمي المرتكب

ز في الجزاء الجنائي بين الأحداث الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره، والأحداث الذي أتم مميزا  على الأحداث، 

ره في توقيع الجزاء الجزائي، فالجزاء الذي يوقع على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشر من الخامسة عشر من عم

تم أالحبس على الذي  جاز المشرع عقوبةبينما أسالبة للحرية، الالاحترازية غير التدابير اقتصرت على عمره 

ون ، وذلك يكالجنايات التي نص عليها القرار بقانون بشأن الأحداث جناية من عند ارتكابه الخامسة عشر من عمرة
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، 2016ث، )قرار بقانون بشأن الأحداحدد له القانون جزاء وفق جسامتهوفق جسامة الفعل الجرمي المرتكب والذي 

 .((46( والمادة )36المادة )

نتمائهما معاً ا رغم النفسي بين الفئتينالفروق في الإدراك العقلي و المشرع في التميز بين سن الأحداث راعىوقد 

أكثر وعياً وإدراكاً لطبيعة أفعاله ونتائجها  –في الغالب  –فالحدث الذي أتم الخامسة عشرة يكون  إلى فئة الأحداث،

مقارنة بمن هو دونه سناً. ويعكس هذا التمييز حرص المشرع على أن يكون الهدف من توقيع الجزاء على الحدث 

إعادة التأهيل، لا مجرد العقوبة وسلب الحرية. كما يظُهر دقة المشرع في التعامل مع خصوصية فئة هو الإصلاح و

الأحداث من خلال تفريد الجزاء بما يتلاءم مع خصائصهم، دون إخضاعهم لأحكام الجزاء المطبقة على غيرهم من 

 .الفئات

صوصية خوبناء على ما سبق سوف تقوم الباحثة بتقسيم هذه المبحث إلى مطلبين بحيث يتم توضيح في المطلب الأول 

خصوصية التدابير الإحترازية المُقررة في مواجهة ، ومن ثم توضيح الجزاء الجنائي المقرر في مواجهة الأحداث 

 في المطلب الثاني.الحدث 

 جنائي المقرر في مواجهة الأحداث الجزاء الالمطلب الأول: خصوصية 

لفئة لطبيعة هذه ا مراعاة الأحداث مقارنة بالبالغينالمقررة بحق عقوبة الالجزائية لتخفيض تشريعات اتجهت ال

 ركزتين مامأ نفسه المشرع الجنائي وقد وجدبناء المستقبل والجيل القادم، ل اعتبارهم النواة الأساسيةوخصوصيتها و

ية يتمثل في مراعاة الخصوصية النفسية والاجتماعية والعقل ىالقوانين المتعلقة بالأحداث: الأولعند صياغة رئيسين 

 تراعي مصلحتها الفضلى؛ أما الركيزةلهذه الفئة، مما يقتضي إقرار معاملة جزائية خاصة تتماشى مع احتياجاتها و

انون، لأفعال الجرمية التي تشكل مخالفة للقفيرتبط بتحقيق الردع العام والخاص من خلال معاقبة مرتكبي ا ةالثاني

)محمد بكر الحداد، بما يساهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره دون الإخلال بالضمانات المقررة للأحداث

 .(17، ص2020

ته الحدث دانمي وإثبات إارتكابه فعل الجر عندحدد المشرع الجنائي الفلسطيني العقوبات المفروضة على الأحداث 

جميع ب خصوصية الحدث ومعاملته الجزائية الخاصة ، وقد راعى المشرع الجنائي الفلسطينيبموجب محاكمة عادلة

بما ينسجم مع المبادئ القانونية الحديثة التي تركز على إصلاح الحدث وإعادة تأهيله، لا مراحل الدعوى الجزائية، 

 .(18، ص2020)محمد بكر الحداد،  مجرد معاقبته
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على قاضي الأحداث في  إذ يتوجبالقاضي الجزائي العادي، وتعقيداَ مقارنة بكثر دقة قاضي الأحداث أيعد دور 

الذي  والظروفللأحدث، وبالإضافة إلى ما هي العوامل والاقتصادية والاجتماعية قضايا الأحداث فهم الحالة النفسية 

الأحداث تحديد ما هي  يقاض تمكنيالمعطيات، الفعل الجرمي. ومن خلال هذه الحدث وارتكابه  هانحرافساهمت في 

 عاده اندماجهإو ح الحدثصلاإ التي تهدف التدابير المناسبةوالإجراءات المناسبة الذي يتوجب أخذها تجاه الحدث 

ير حتى انتهاء تنفيذ التدب حداثمام قضاء الأأمن لحظة مثوله متابعة الحدث حداث قاضي الأ كما يتولىفي مجتمع، 

 .(145، ص2015)محمد نمور،  ة، بما يضمن تحقيق الغاية التربوية والاجتماعية من المحاكمةأو العقوب

  ،التشريعات الجنائية بشأن الأحداث في حالة تقرير الجزاء الجنائي للأحداث بين الجريمة المرتكبة مي زتكما 

أنحراف الأحداث مدى احتمالية ، بحيث يكتشف حالات الانحراف السلوكي التي قد لا ترقى إلى مستوى الجريمةو

عالجته وم ذلك في حالات الانحراف يتم مواجهةالأنحراف، ل هذاذا لم يتم معالجة ارتكاب الحدث جريمة في المستقبل إ

ون الهدف والذي يك ،دث المنحرف الأحترازية المناسبة للح طريق العقوبات الجنائية بل عن طريق التدابيرليس عن 

ومي، )عبد الفتاح بي ، بما يسهم في وقايته من الوقوع في الجريمة مستقبلاً وتأديبه الحدث هصلاحإالأسمى لها هو 

 .(25، ص2003

 

لوكه، حيث صلاح الحدث وتقويم سإستبدال المشرع الجنائي العقوبات بالتدابير احترازية وسيلة مجدية في اويعتبر 

 بيةثار سللما لذلك من آحريته، السلب أن الهدف الأساسي من فرض الجزاء الجنائي على الأحداث ليس العقاب أو 

 التدابير هيعادة دمجه في المجتمع، والوسيلة الأفضل لذلك الغاية من ذلك هو تأهيل الحدث وإما أن ،على الحدث

لات التي فلا يكون إلا في الحا  . أما اللجوء إلى العقوبات التقليديةظروفهمع حالة الحدث وتتناسب  حترازية والتيالأ

 ) يبلغ فيها الفعل الجرمي درجة من الخطورة، كأن يكون من الجنايات التي تستوجب تشديداً في التدخل القانوني

 .(167، ص1999حسن أسماعيل عبيد، 

ذلك وخصوصية الجزاء الجنائي المقرر في مواجهة الأحداث حديث عن وبناء على ما سبق سوف تقوم الباحثة بال

خصوصية العقوبات الجزائية المقررة في مواجهة   يتم توضيح على ان ،من خلال  تقسيم هذه المطلب إلى فرعين

في  الظروف المؤثرة على العقوبات المقررة في مواجهة الأحداثالحديث عن ثم في الفرع الأول، ومن الحدث 

 الفرع الثاني.
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 خصوصية العقوبات الجزائية المقررة في مواجهة الحدث الفرع الأول: 

تمثل ويحددها القانون وفق جسامة الفعل الجرمي المرتكب،  نائية من صور الجزاء الجنائي التيالعقوبة الج دتع 

 ،ئيةدانة والمسؤولية الجزابوت الإث ، وذلك بعدرتكاب جريمةالعقوبة الجنائية ذلك الأثر القانوني المترتب جراء ا

ً  سواء مان من نتقاص أو حررف العقوبة الجنائية بأنها: )هي ا، وتعوفقاً لأحكام القانون أكان شخصاً طبيعياً أم معنويا

ً ل أو بعض الحقوق الشخصية، يتضمن إك يتم توقيعها و ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجة قانونية لجريمته، يلاما

 (109، ص2003خاصة وبمعرفة جهة قضائية(.)عبد الفتاح بيومي حجازي،باجراءات 

 فقد نص في قراره بقانون بشأن الأحداثهتمام المشرع الجنائي الفلسطيني بها، الأحداث وائة فونظراً لخصوصية 

نه في حالة كان الحدث المدان من ذوي فإ. على تنظيم خاص يتعلق بالأحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة

مراكز متخصصة تتناسب مع الوضع الحكم عليه بالوضع في  جوز للمحكمةنه يفإ بجناية، الاحتياجات الخاصة

 املوضعة الصحي، ألذي يحتاج إلى رعاية خاصة نظراً وا ،الصحي والنفسي للحدث من ذوي الاحتياجات الخاصة

نه لا يفرض عليه تدبير الإيداع، فإ ةالخاصة جنحة أو مخالف في حالة ارتكاب الحدث المدان من ذوي الاحتياجات

، المادة 2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثرى الذي نص عليها المشرع للأحداثالتدابير الأخ وإنما تطُبق بحقه أحد

(43)). 

لذي يعاني ايداع المتهم بالنص في قوانينها الجزائية على االفلسطيني والأردني والمصري  ينالمشرع اتفق كل من

 ،في المستشفى أو مراكز متخصصة لعلاجهسواء كان حدث أو بالغ مرضية سواء كان ذلك جسدية أو عقليه  من حالة

لمتهم ل بموجب تقرير طبي في حالته، ويتخذ هذا الإجراء خراجه ويتم إ مدة الإيداع حسب حالته المرضية ويتم تحديد

يه بشكل كما وتم النص عل يعتبر هذه تدبير علاجيله ، بحيث لعلاجه وبذات الوقت تدبير لتزول الخطورة الإجرامية 

خاص للأحداث في القوانين المتعلقة للأحداث في التشريع الفلسطيني والمصري نظراً لخصوصية هذه الفئة والمعاملة 

 .((14، المادة )1974، ، قانون الأحداث المصري505، ص2013)طلال أبو عفيفة،  الجزائية الخاصة بها

َ المشرع الجنائي الفلسطيني  أولى سن التشريعات الجزائية المتعلقة في من خلال في فئة الأحداث أهتماماَ خاصا

 الجسديومحاكمة الأحداث، سواء كان ذلك من ناحية سن المسؤولية الجزائية للأحداث أو وضعه الصحي والنفسي 

الجسدية للحدث، فاذا كانت حالة المرضية الحالة المرضية و وفي هذه السياق، نظم المشرع الفلسطينيوغيره، 

حدى المراكز المتخصصة للعلاج الحدث تحت مراقبة الدورية للمحكمة أثناء إوالجسدية للحدث تستدعي وضعه في 

وضعه مدة أطول بناء على تقرير طبي في  ما لم تستدع ر،عن ستة شهو الأيداع مدةهذه ، ولا يجوز أن تزيد علاجه

المشرع على أنه في حال بلوغ الحدث سن الحادية والعشرين أثناء فترة الإيداع، يتم نقله إلى كما نص  حالة الحدث،
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بحسب حالته الصحية. وإذا ثبت أن الحالة المرضية للحدث تستدعي  شفى أو مركز علاجي مخصص للبالغينمست

، المادة 2016، بشأن الأحداث )قرار بقانونالإفراج عنه، فللمحكمة أن تحكم بإخلاء سبيله مراعاةً لظروفه الصحية

(44)). 

في الحبس والسجن والمصادرة، بحيث تكون هي العقوبات الجنائية الأصلية  – بوجه عام – ت الجنائيةتتمثل العقوبا

اكمة عادلة من المحكمة محبناء على  ،دانته في ذلك الفعلإالتي تفرض على مرتكب الفعل الجرمي بعد ثبوت 

لفعل ا وطبيعة الفئة التي ترتكب جسامة الفعل الجرمي المرتكبويراعى في ذلك نظر الدعوى الجزائية، ب المختصة

 ،الجرمي، على سبيل المثال كان المشرع الجنائي ذات خصوصية ودقه في فرض العقوبات الجنائية على فئة الأحداث

، 2003)عبد الفتاح بيومي، عقوبة الجنائيةلال مكان تنفيذ السواء كان من ناحية مدة العقوبة الجنائية أو من خ

 .(129ص

في  مدى مشاركة الحدث ة الأزمة للحدث والذي ستوقع عليهويأخذ القاضي الأحداث بعين الاعتبار عند تحديد العقوب

بالأفراد نتيجة هذه الفعل الجرمي، بحيث يتوجب على قاضي الأحداث  ومدى الآثار التي تلحقالجريمة المرتكبة،  

الإضافة إلى ، بوقائع الفعل الجرمي المرتكبو العقوبة التركيز على عند تقدير التدبير الذي سيوقع على الحدث أ

، لبالغينا والتي تختلف معايرها عن ،هذه الفئةوذلك في ضوء الطبيعة الخاصة لرتكاب ذلك الفعل لادوافع الحدث 

 .(156، ص2015محمد نمور،  )الجنائي لها معاملة جزائية خاصة والذي أفرد المشرع

 

 العقوبات المقررة في مواجهة الأحداث على الظروف المؤثرة الفرع الثاني: 

العقوبة المقررة للجاني سواء كانت هذه الظروف تعمل تقدير نص المشرع الجنائي على الظروف التي تؤثر في 

ني المخفف وؤثرة على العقوبة في العذر القانم، بحيث تتمثل الظروف الأو تشديد العقوبة المقررة تخفيف العقوبةعلى 

قوبة المقررة هم على العقوبة بأنه تخفف العثيروالظروف القضائية المخففة، والتي يكون تأ والأسباب القانونية المخففة

مشرع أورد ال في المقابلو تخفيف هذه العقوبة. تستدعظرف ا لك بسبب وجود عذر أو سبب أوللجاني سواء كان ذ

أيضاً حالات معي نة تستوجب تشديد العقوبة، وذلك في حال توافر ظروف مشددة تقتضي إنزال عقوبة أشد بالجاني، 

)عبد الرحمن توفيق أحمد، بما يحقق الردع العام والخاص، ويرُاعي خطورة الجريمة والفاعل على حد سواء 

 .(102ص - 70ص  ،2015
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ويتمثل أثر هذه الظروف في أن المشرع الجنائي، رغم تحديده للعقوبة الأصلية المقررة عند ثبوت المسؤولية الجزائية 

عن الفعل الجرمي، إلا أنه أجاز للمحكمة تعديل هذه العقوبة صعوداً أو هبوطًا، وفقاً لتوافر أعذار قانونية أو أسباب 

في حالة توفر شروط أي من الظرف أو ون وبناء على ذلك فإت قانونية أو قضائية، مخففة أو مشددة، سواء كان

الحكم بعقوبة مختلفة عن العقوبة المنصوص عليها في المحكمة  ىو المخفف فعلأو السبب القانوني المشدد أالعذر 

قد يدُان شخصان بارتكاب الفعل الجرمي ذاته، إلا أن وجود ظرف مشدد  :القانون عن ذلك الفعل، على سبيل المثال

في حالة أحدهما، أو سبب مخفف في حالة الآخر، يبرر للمحكمة إصدار حكمين مختلفين في طبيعة أو مقدار العقوبة، 

 .(69، ص2015) عبد الرحمن توفيق أحمد، رغم وحدة الفعل

ى فئة الأحداث خصوصية واضحة في جميع مراحل الدعوى الجزائية، كما أن المشرع الجنائي الفلسطيني قد أول

لى وبالإضافة إ ،مرحلة المحاكمةوصولاَ مرحلة التحقيق الأبتدائي، ومروراَ بمرحلة جمع الأستدلال،  من بدءًا

ية صبحيث كان المشرع الجنائي هنا مراعيا  لشخ ،خصوصية تقرير الجزاء الجنائي والعمل على تخفيفة عن الأحداث

العقوبة التي تتناسب مه الحدث والتي تعمل على تأهيل الحدث  اختيارضافة إلى بالإالجاني وهو أن يكون حدثا ، 

 (120، ص2018صلاحة.)إسماعيل إبراهيم محمد أبو زيدات، إوأعادة 

 كان حال يففتلف مقدار العقوبة لو كان الجاني من البالغين، التالية للأحداث والذي تخبحيث نص على العقوبات 

ية وضعه في دار الرعاب حكم عليهنه يإف جناية،ارتكاب دانته بإالحدث الذي أتم الخامسة عشر من عمره وقد ثبتت 

مدة لا تزيد على -1 وذلك وفق جسامة الفعل الجرمي المرتكب بحيث تكون بناء على ذلك:، مدة معينهلالاجتماعية 

( سنوات، إذا كانت 7مدة لا تزيد على )-2، ستحقة عقوبة الإعدامإذا كانت الجريمة من الجنايات الم ( سنوات9)

( سنوات، إذا كانت الجريمة من 5مدة لا تزيد على )-3، الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد

 ((46، المادة )2016، الأحداثالجنايات الأخرى.)قرار بقانون بشأن 

ن المشرع الفلسطيني قام بتخفيض العقوبة المنصوص عليها في قانون يلاحظ أالمادة السابقة،  خلال ما ورد في من 

وذلك عند تنظيمه للعقوبات الخاصة بالأحداث في التشريع الخاص ، العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية

 ،لاحهمعادة دمجهم في المجتمع وإصإنما ي للفرض العقوبة ليس سلب حريتهم إن الهدف الأساس، وذلك لأبهم

 وبالإضافة للمحافظة على أمن المجتمع.
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قررة في مواجهة الحدث المطلب الثاني:   خصوصية التدابير الإحترازية الم 

َ طبيعةم ،للأحداث ةنظم المشرع الجنائي الفلسطيني العقوبات الجنائي حداث، التي توقع على الأ عقوباتال وضحا

 أوردو دانته لهذا الفعل نتيجة محاكمة عادلة،إوالذي ثبت  ،المرتكبعل الجرمي فسن الحدث وجسامة ال تراعيبحيث 

ل الجزاء باعتبارها شكلاً من أشكا تجُيز توقيع التدابير الاحترازيةالمشرع ضمن التشريع الخاص بالأحداث نصوصًا 

، 2003ازى، )عبد الفتاح بيومي حجطبيعة الحالة وظروفها تفتضيهوفق ما  جنائي، سواء على الحدث أو البالغال

   .(109ص

بحيث  ،صلاحيازية المفروضة على الحدث ليس بهدف العقاب أنما تكون ذات طابع إحتركما وتعتبر التدابير الا

صلاح الحدث وتهذيبه، لذلك يتوجب معاملة الحدث معاملة خاصة ودراسة شخصية هو إ يكون الغاية من التدبير

 مع شخصيته، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من التدبير وليس فقط فرضالحدث لمعرفة التدبير المناسب الذي يتناسب 

 (69، ص 2003العقاب .)رحاب موسى محمد العابورة، 

مجموعة من الاجراءات تتخذ في مواجهة الأشخاص الذين تثبت خطورتهم : "بأنها وتعرف التدابير الاحترازية

بيومي  عبد الفتاح، )عن المجتمع ضد الظاهرة الاجرامية"عا الاجتماعية لمنعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل، دفا

(، ونستنتج من التعريف السابق أن هدف المشرع من النص على التدابير الاحترازية 110، ص2003حجازى، 

ً وقائي جراءً إأنه يتخذ   ارتكاب الجرائم في مجتمع، وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه. علمن ا

الفلسطيني على التدابير الاحترازية التي توقع على الحدث والتي تمثلت في التوبيخ،  نص المشرع الجنائيوكما 

التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، أمر المراقبة الاجتماعية، الإيداع في 

، المادة 2016، ار بقانون بشأن الأحداث، )قرلإيداع في إحدى المشافي المتخصصةً إحدى دور الرعاية الاجتماعية ا

(36)) 

ت حيث نص   ،تخذ المشرع الأردني والمصري مسلك المشرع الفلسطيني في فرض التدابير الاحترازيةكما وأ

التشريعات الجزائية في كل من الأردن ومصر على ذات التدابير التي أوردها المشرع الفلسطيني، وذلك مراعاةً 

ً لهدف إصلاحهم وتأهيلهم بدلاً من الاقتصار على العقوبة في معناها التقليديلخصوصية فئة الأحداث،   )وتحقيقا

 .((7، المادة)1974، قانون الأحداث المصري؛ (24، المادة )2014قانون الأحداث الأردني، 

 ةالاجتماعيدراسة الحالة بمتعلقة العتبارات ، مجموعة من الالحالة الحدثالتدابير المناسبة  اختياريراعى عند 

 العوامل التيو، بها الحدث طبيعة البيئة التي نشأ، بالإضافه إلى بها الحدث نشأ والنفسية والأسرية التي والاقتصادية
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ذ تجاه الحدث، تتخ المناسبة التي تحديد التدابير بحيث كل هذه الاعتبارات تؤخذ بعين الاعتبار عند، انحرافإلى  تدأ

ضع لمجموعة حداث يخن قاضي الأأإلا  ،ائي يتمتع بسلطة تقديرية في القضايا الجزائيةقاضي الجزالن أبالإضافة إلا 

مد نمور، مح .)مصلحة الحدث الفضلى، مراعياَ في ذلك من الضوابط القانونية عند اختيار التدبير المناسب للحدث

 (151، ص2015

وجيه تمن خلال قيام المحكمة ب تنفيذهيكون و ،الأحداث نص المشرع عليها بشأن حدى التدابير التيإيعد التوبيخ  

قوم بهذا حدث بالا ياللوم للحدث عن الفعل الجرمي المرتكب والذي يعد مخالفاً للقانون، كما وتقوم المحكمة بتحذير ال

لمحكمة االأحداث، ويكون من خلال قيام  ويعد التسليم إحدى التدابير التي نص المشرع عليها كماخرى، الفعل مرة أ

أو من يكون أهلاً لهذه الغاية من أهل الحدث، وفي حالة عدم وجود ه الحدث إلى أحد والدية أو الوصي علي سلمليت

قرار بقانون ) تقوم بتسليم الحدث إلى عائله بديلة قادرة على تربية الحدث وتقويم سلوكه ا فإنهاالأشخاص الذي ذكرو

 .((38( والمادة )37، المادة )2016، بشأن الأحداث

ذه ويتمثل ه، طار التعامل مع الأحداثفي ابير الذي نص عليها المشرع الفلسطيني حدى التداإ منلحاق الإ عدوي

سنوات ولا تقل عن ستة شهور،  ، على ألا تزيد مدته ثلاثحدى المراكز المتخصصةإبوضع الحدث في  الإجراء

الحضور أمام أشخاص وهيئات معينه تفرضها عليه، أو  مثل كما يتضمن هذه التدبير قيام الحدث بمهام محددة،

المواظبة على حضورها، ويكون ذلك وفق  قرار يصدر من المشاركة في جلسات إرشادية واجتماعية، مع 

 .((40( والمادة )39، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثرالوزي

ن خلال ، ويكون ذلك مالمشرع الفلسطيني ضد الأحداث الاحترازية التي يتخذهاالأشراف القضائي من التدابير  ديع

ويكون ذلك بتوجيه مرشد حماية الطفولة، بحيث لا تزيد مدة  ،شراف القضاءإوضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت 

قق حنه لم يأو ،ن هذه التدبير غير مناسب للحدثأثلاثة سنوات، وفي حالة رأت المحكمة  ئي عنشراف القضاالإ

 ،)قرار بقانون بشأن الأحداثالحدث يتناسب مع حالة خر رض تدابير آفالمحكمة ب منه تقوإفجوه منه، الغاية المر

 .((41، المادة )2016

شرف شراف وتوجيه مإتحت  حيث يكون ،يوضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية وفق القرار بقانون بشأن الأحداث

ن هذه المراقبة وفق شروط معينة، وأي مخالفة لهذه الشروط تكو كماحماية الطفولة مدة لا تقل عن خمسة سنوات، 

لال دانته فيها خإ، وفي حالة ارتكاب الحدث جريمة وثبت أخر بتدبير همن قبل الحدث تقوم المحكمة بالحكم علي

م أو إلا إذا اقتصر الحكم على التسليبالتدابير البديله، بالحكم تقوم المحكمة  في هذه الحالةف ،المراقبة الاجتماعية
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ر هذه مرشد حماية الطفولة تقديم طلب لتغيوالولي ونيابة الأحداث يحق ل ، كماالتوبيخ بالنسبة للفعل الجرمي الآخر

 .((42، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثمرشد حماية الطفولة  تقريرمراجعة التدابير بعد 

ففي هذه الحالة تقوم المحكمة بالحكم على الحدث بتدبير واحد  ،لة ارتكاب الحدث جريمتيننظم المشرع الفلسطيني حا

ً عل ه بعد م تبعمن ث، ى التدابيرحدإفي حالة ارتكاب الحدث جريمة وحكم عليه ب ى تلك الجريمتين، وينطبق ذلك أيضا

 .((45)، المادة 2016، )قرار بقانون بشأن الأحداثأو قبل ذلك ارتكابه جريمة أخرى

بة لتقويم سلوك مناس والتي تكونالحكم على الأحداث بالتدابير الاحترازية بسلطة تقديرية في يتمتع قاضي الأحداث  

ى تغير التدبير المحكوم عل يجوزو ،سواء بفرض تدبير واحد أو أكثر على حدث واحد أو على جرائم متعددة ث،الحد

 الحكم على الحدث بالتدابير  سن الحدث ويراعى عند لغاية المرجوة من فرضه، انه لم يحقق أالحدث في حالة تبين 

تدبير على سبيل المثال لا يجوز الحكم بال بعض الحالات،وحالته النفسية والعقلية، وتقيد سلطة قاضي الأحداث في 

 .(36، ص2000رين،قيس جبا) الإيداع في دار الحماية الاجتماعية للحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره

شخاص حدى الأإحالة الحكم على الحدث بتدبير التسليم وقام  ،كما يعاقب أيضاً وفق للقرار بقانون بشأن الأحداث

تزيد  يعاقب بالحبس مدة لافي هذه الحالة نه إف ر،بإخفاء الحدث أو مساعدة الحدث على الفرار في تطبيق هذه التدبي

المشرع الجنائي الفلسطيني من هذه العقوبة في حالة   ىئة دينار، كما واستثنعن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسما

 ((57، المادة )2016، جداد والزوج.)قرار بقانون بشأن الأحداثصدر هذه الفعل من الوالدين والأ

صلاحه، إردني المشرع الفلسطيني في الحفاظ على خصوصية الأحداث والعمل على ائي الأوكذلك سلك المشرع الجن

ً ليه أو كان عائقإبحيث يعاقب كل من أهمل حدث سلم  في تنفيذ التدابير أو العقوبات التي حكم على الحدث بها،  ا

ويكون ذلك على سبيل المثال قيام شخص بالمساعدة على تهريب الحدث أو إخفاء الحدث بعد هروبه من مركز 

ار، وتشدد ينئة دقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن مابقة بعو منعه من الرجوع، بحيث يعاقب في الحالات السأالرعاية 

، وتتضاعف حالات الإخفاء أو التحريض أو المساعدة على الهروب الحدث من دار الرعايةالمشرع الأردني في 

 .((42، المادة )2014، )قانون الأحداث الأردنين فيها الحدث جناية كانت الجريمة المدا العقوبة في حالة 

 فنص على فرض عقوبة ،المشرع الجنائي المصري  لما تطرق إليه المشرعان الفلسطيني والأردني قكما وتطر

ه داء واجباتهمل في أأو ،ليه بموجب تدبير حكم فيه على الحدث من المحكمة المختصةإحدث سلم همل أعلى كل من 

التسليم إلى ب إخفاء الحدث الذي حكم عليهي حالة تجاوز عشرين جنية، وكذلك في بما لاغرامة بالعقوبة ب ،تجاه الحدث

( 21، المادة )1974، ئة جنية.) قانون الأحداث المصريه بالحبس وبالغرامة لا تزيد عن مشخص معين وقام بإخفائ

 ((22والمادة )
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، حدثشأن البكل شخص يلزمه القانون بتنفيذ التدابير والقرارات الصادر  إلى أنوتطرق المشرع الجنائي الفلسطيني 

 نه يعاقب بعقوبته الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تتجاوزفإ ،هذه المسؤولية التي كلفه بها القضاء لم يقم بتنفيذوإذا 

 ((58، المادة )2016، حدي العقوبتين.) قرار بقانون بشأن الأحداثإخمسمائة دينار أو ب

تكون هذه  نعلى أالحدث،  صادره بشأنال هنص المشرع الجنائي المصري فيما يتعلق في تنفيذ التدبير الأحترازي

 القوانين الجزائية القاعدة العامة فين فإ، ، وبذلكلا يوقف استئناف الحكم تنفيذهابحيث  ،التدابير واجبة التنفيذ الفوري

حداث من ذلك عند صدور الحكم ستثنى المشرع المصري الأا إلا أن ،أن أستئناف الأحكام الجزائية يوقف التنفيذ

 ((38، المادة )1974، حدى التدابير الأحترازبة.) قانون الأحداث المصريإعليهم ب

ً بينجماعإ ترى الباحثة ،هذه المطلب ختاموفي  الفلسطيني والأردني والمصري في فرض التدابير  ينالمشرع ا

في التوبيخ، التسليم، :– بوجه عام –حيث تضمنت هذه التدابير في التشريعات الخاصة بالأحداث،   الاحترازية

الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، أمر المراقبة الاجتماعية، الإيداع في إحدى 

نص ، الذي لم ييستثنى من ذلك المشرع الأردنيودور الرعاية الاجتماعية الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة، 

ً ، المتخصصة للحدثحدى المشافي على الإيداع في إ ختلف  المشرع الفلسطيني والأردني في مدة كل ا كما وأيضا

َ أن المشرعين والمصري بالمدة لكل من التدابير  المشرع الفلسطينيتفق اتدبير، بينما  لأردني اويلاحظ أيضا

 .على تدبير المراقبة الاجتماعية للحدث والذي نص عليه المشرع الفلسطيني لم ينصوالمصري 

 المبحث الثاني: خصوصية التعامل مع الأحداث في تنفيذ الجزاء الجنائي 

إلى ئة، خصوصية هذه الف بما يراعي التشريعات الجزائية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة المتعلقة بالأحداث تجهتا

 لمراكزهذه ا د، وتع"مراكز الرعاية الإجتماعية" تعرفتخصيص مراكز خاصة في تنفيذ العقوبة المتعلقة بالأحداث و

شادي رجاء )يحقق الغاية الإصلاحية من العقوبةبما  ليمتدبير تأهيلي تساهم في مساعدة الحدث بالسير في الطريق الس

 .(152، ص2012مراد، 

ية ثبات المسؤولإ اثرا ،حترازي المفروض على الحدث بموجب محاكمة عادلةالعقوبة الجنائية أو التدبير الا دتع

ناء بثبات الفعل الجرمي إيقاع العقوبة على جرمي معين مخالف للقانون، ويكون ادث تجاه فعل الجزائية على الح

 نإابه فرتكحيث من يرتكب جريمة ويثبت ا ،جتماعيةالا الوجههب الوجهة الأولى ، تتعلقهعلى وجهتين متلازمتين

ي الفعل الجرمي لتحقيق الردع ف وجب معاقبة مرتكب الجريمة على هذاوبالتالي يتير استنكار المجتمع، ذلك يث

 هي تعطي ف ،الوجهة القانونيةب فتتمثل ،الثانية ماأخرين، ر سواء من المتهم نفسه أو أشخاص آالمجتمع ومنع التكرا
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ل مرتكب على كل فعوفقا  للنصوص القانونية المناسبه وتفرض العقوبة الجرمي  المسؤولية الجزائية لذلك الفعل

 .(128، 2003) المعاملة الجنائية والأجتماعية للأطفال، يعتبر مخالف للقانون

ذلك من خلال معاقبة  مرتكب الفعل الجرمي والذي و ،لمجتمعاتفي تحقيق الأمن والسلم ل الجنائية العقوبة فتهد

َ حقوق الأفراد في المجتمعات، ولوأيضاً حفظ ثبتت مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل،  ف قام المشرع الهد لهذه تحقيقا

لعقوبات فرض ا من المجتمع وحقوق الأفراد، ولا سيما كان المشرع الجنائي عندنائي بتجريم الأفعال التي تمس أالج

الجريمة، حيث تعامل المشرع الجنائي الفلسطيني بخصوصية مع فئة  التي ترتكبلفئات العمرية الجنائية مراعياً ل

، 2015)عبد الرحمن توفيق أحمد، الإدانة ثبوت حتى تنفيذ العقوبة في حالة الأحداث من بداية الدعوى الجزائية

 .(22ص

فيذ العقوبة نخصوصية توبناء على ما سبق سوف تقوم الباحثة بتقسيم هذه المبحث إلى مطلبين بحيث يتم توضيح 

 لمدانا في مواجهة الحدثبير الإحترازية خصوصية تنفيذ التدافي المطلب الأول ، ومن ثم جزائيا  على الحدث المدان

 في المطلب الثاني.خصوصية توضيح 

ً  ة على الحدث المدانالمطلب الأول: خصوصية تنفيذ العقوب   جزائيا

لعقوبة المفروضة على الجاني عند ، بحيث كانت االماضي والحاضرمفهوم العقوبة على مر العصور بين  ختلفا

العقاب  يقاعن لها سوى غاية إكبالقسوة وعدم الرحمة، ولم ت تتصفلذلك الفعل دانته إفعل جرمي وثبوت  رتكابها

 غاية منها ليسعلى الجاني، ومع مر العصور وتغير المجتمعات وتطورها تطور مفهوم العقوبة بحيث أصبحت ال

ً الإفقط أيقاع العقاب إ عقوبة والغاية منها فقد تطورت أيضا  صلاح وأعادة التأهيل، ومع تطور مفهوم النما أيضا

يل إبراهيم )إسماع عادة تأهيل ودمج في المجتمعا فئة تحتاج إلى إالسياسة العقابية للأحداث والتي تنظر للأحداث بأنه

 .(120، ص2018محمد أبو زيدات، 

الغين، النظام العقابي للبفئة الأحداث من ناحية وجود نظام عقابي خاص بالأحداث يختلف عن المشرع الجنائي ب اهتم

 ً ذي فعال الدراك الحدث للأعتبارات المختلفة للأحداث عن البالغين سواء كان ذلك من ناحية الإفي ذلك الا مراعيا

لذلك حرص المشرع الجنائي في طبيعة التدابير والعقوبة المفروضة عتبارات أخرى، من ناحية النضج واويقوم بها 

ير لك تحقق الغاية من فرض العقوبة أو التدبوكذ وخصوصيتها، بحيث تكون متناسبه مع طبيعة الفئة ،على الحدث

 .(125، ص2018)إسماعيل إبراهيم محمد أبو زيدات،  التأهيلعادة إصلاح وعلى الحدث وهي الإ
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ً ونرى أن المشرع الجنائي قد أفرد نظام ً عقابي ا فعال يز المشرع الجنائي بين الأيللأحداث عن البالغين بناء على تم ا

مكن في هذه الحالة لا ي مقابل، جرامية في الجاني، وبالإتكون بناء على نفس والجرمية التي تصدر عن البالغين 

دراك الحدث إصلاح الجاني، وهذه ما يكون عكس الأفعال الجرمية التي تصدر عن الأحداث تكون بناء على عدم إ

من البيئة  جرامية اكتسبهاإ سٍ أخرى، وقد تكون أيضاَ بناء على نفها أو بناء على أسباب بطبيعة الأفعال التي يقوم ب

عادة دمجه إصلاحة وإذلك يمكن ، وبناء على أنه في طور النمو والتطورتخذ الحدث بالمشرع ا إلا أنالمحيطة به، 

يذ أثناء تنف اصة بالأحداثتدابير ومعاملة خاصة نص عليها في التشريعات الخ ، ويكون من خلالفي المجتمع 

 .(105، ص2003)رحاي محمد موسى العابورة، العقوبة

ذلك من وخصوصية تنفيذ العقوبة على الأحداث المدانين جزائيا وبناء على ما سبق سوف تقوم الباحثة بالحديث عن 

لاح مراكز الإصخصوصية التعامل مع الأحداث في  بحيث يتم توضيح ثلاثة فروعخلال  تقسيم هذه المطلب إلى 

فرع في الخصوصية التعامل مع الأحداث في  دور الرعاية الأجتماعية في الفرع الأول، ومن الحديث عن  والتاهيل

 الحماية الجزائية للأحداث عندما يصبح ضحية في الفرع الثالث.، من ثم الثاني

 هيلع الأحداث في مراكز الإصلاح والتأالفرع الأول: خصوصية التعامل م

دانته يتم وضعه في أماكن معينة معزولة تسمى إيرتكب الفعل الجرمي ويثبت من م كان يتم التعامل مع القدمنذ 

عل الجرمي والف مخصصة لتنفيذ العقوبة بغض النظر عن طبيعة الفئة وأعمارهمهذه الأماكن بحيث تكون ، بالسجون

المختصة، ومع مرور الوقت أصبح التعامل شراف عليها من الجهات ، وتكون هذه الأماكن ذات حراسة وإالمرتكب

لعمرية لفئة ااتميز إلى ضافة هيل، بالإأصلاح والتمع هذه الأماكن بشكل مختلف بحيث أصبحت تسمى بمراكز الإ

لاح صالمرتكبة للفعل الجرمي، على سبيل المثال يمنع حصر المتهمين البالغين مع الأحداث في ذات مركز الإ

 .(131، ص2018م محمد أبو زيدات، )إسماعيل إبراهيأهيلوالت

ي يوضعه فيها الحدث قبل صدور حكم نهائي في قضية الحدث أهيل للأحداث الأماكن التصلاح والتتعد مراكز الإ

ي مكان توقيفه، بحيث تكون هذه المراكز ملائمة ومناسبة ومراعية لفئة الأحداث، كما يتوجب على الجهات المختصة أ

و لمناسب للحدث ألطبية للحدث قبل وضعه في هذه المراكز، وذلك بهدف معرفة القسم ادراسة الحالة النفسية وا

 .(18، ص2001)حسين أبو هنود، وضعه في المشفى إذا كانت حالتة الطبية تستدعي ذلك

تخذت معاملة جزائية خاصة، أهيل ذات طابع خاص كونها فئة اصلاح والتيعتبر التعامل مع الأحداث في مراكز الإ

تفاقيات الدولية الخاصة بالأحداث، كما يعد وضع ذي نصت عليها القانون الداخلي والاونظراً لهذه الخصوصية وال

لى نما يكون بناء عإ ،لمحاكمة الأحداثر القانوني منظوالهيل لا يشكل عقوبة في صلاح والتأحداث في مراكز الإالأ
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لي للطفل هي الأساس في محاكمة الأحداث، ويعد المشرع هيله، بحيث تعتبر المصلحة الفضأصلاح الحدث وتإعادة إ

ً الفلسطيني ملتزم طار ومراعيا  المصلحة الفضلى للأحداث )اتفاقية حقوق بحقوق الأحداث في هذه الإفي ما يتعلق  ا

 .((2)، المادة 2016، قرار بقانون بشأن الأحداث؛ (3)، المادة 1989الطفل، 

على فصل  فقد نص ،هيلأصلاح والتالفلسطيني خصوصية هذه الفئة في مراكز الإوتحقيقا  لذلك فقط راعى المشرع 

ف ختلاى الأحداث نظراَ لإليجابي ينعكس عقوفين الأحداث عن البالغين ومنع اختلاطهم، لما ذلك من جانب إالمو

ق للحياه، لذلك نطلاكونهم يعتبرو في مقتل العمر وفي مرحلة التربية للا ،دراك الحدث عن البالغينإنفسية وتفكير و

 يامالق ،هيل للأحداثح والتأصلاقد راعى المشرع الفلسطيني ذلك ونص على السلطات المختصة في مراكز الإ

صلاح هيليه تتناسب مع حالة الحدث لتحقيق الهدف من وضعه في هذه المراكز وهو الإأرامج تدربية وتبب

 ((45–41)، المواد 2016الأحداث الفلسطيني،  رار بقانون بشأنهيل.)قوالتأ

 

صلاح والتأهيل تسعى مراكز الإ الهدف الأساسي الذيهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع وتقويم سلوكهم أويعد ت

ية تتناسب هيلأهيل الأحداث على برامج تأصلاح والتتركيز في مراكز الإالبناء على ذلك يتوجب أن يتم   ،لتحقيقه

ً وتحقيق ،مع فئة الأحداث مراكز الأصلاح والتأهيل  لذلك يعد وجود الأحداث في من محاكمة الأحداث المرجوة للغاية ا

َ بالمتخصصة للأحدات ليس عقا ً صلاحإنما إ ،ا ً وتقويم ا  اتفاقية) كهم عن طريق البرامج التأهيلية لهذه المراكزولسل ا

 .((28، المادة )1989، الطفل

دارة مراكز الأصلاح والتأهيل للأحداث ذات أهمية بالغة، بحيث ريب الجهات المختصة المسؤولة عن إكما يعد تد

ثير أبخصوصية التعامل مع فئة الأحداث داخل هذه المراكز، لما له من ت يكون الموظفين ذات خبرة وعلم كافٍ 

 يصلاح على هذه الفئة فيما يتناسب مع وضعه.)مهدأيجابي على نفسية الحدث، كما له أهمية في تطبيق البرامج الإ

 (64، ص2017خليل محمود حوامده، 

 الأجتماعيةالفرع الثاني: خصوصية التعامل مع الأحداث في دور الرعاية 

جتماعية الخاصة بالأحداث في حالة أن بقاء يداعهم تسمى دور الرعاية الايداع الأحداث في أماكن خاصة لإإيكون 

لحدث وبالتالي يصعب معالجة ا ،سلبي على الحدثالحدث بين أفراد أسرته أو في البيئة المحيطة به تؤثر بشكل 

خاصه تتوفر فيها البيئة والمعاملة الخاصة التي أماكن هيله، لذلك يتم وضعه في أعادة تإضافة إلى صلاحه بالإإو

 .(102، ص2003)رحاب موسى محمد العابورة،  تتناسب مع حالة الهدف وتسعى إلى تحقيق الغاية منها
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كون بحيث ي، بقضايا الأحداثعلى قرار من الجهات المختصة  الرعاية الأجتماعية بناءً  يتم وضع الأحداث في دور

اسبه لذلك، وكذلك تكون ذات طابع صلاح الحدث وتوفر له البيئة المنإشراف وتوجيهات تهدف إلى فيها تحت إ

اء كانت من سو ،في جميع مناحي الحياة هصلاحإو ث تعمل على تقويم سلوكيات الحدثبحي ،صلاحي وعلاجيإ

 .(16، ص2016)زينه عياد الدحيات، جتماعية وغيرهاخلال دراسة نفسية الحدث أو من ناحية 

لى ع ،جتماعية المختصة للأحداثلخاصة للأحداث في دور الرعاية الاحداث على المعاملة ايرتكز علم العقاب للأو

صلاحية إمعاملة الأحداث في هذه الأماكن تكون معاملة ن إهيل، وبناء على ذلك فإصلاح والتيكون أساسها الإأن 

هيلية، وذلك وصولاً للغاية التي يهدف لها المشرع الجنائي قي وضع الاحداث في هذه الدور، وتحقيقاً للغاية فيتم إوت

كون وي ،جتماعي للحدثالعقوبة والمستوى العلمي والا يؤخذ بعين الأعتبارو ،تقسيم الأحداث بناء على سن كل حدث

 .(215-214، ص1999)حسن أسماعيل عبيد، نأذلك بناء على خبراء مختصين في هذه الش

: "هي دار ملاحظة ورعاية وتأهيل الأحداث  اجتماعية بأنهوعرف المشرع الجنائي الفلسطيني دار الرعاية الا

ق دها الوزير بالتنسيوالأطفال المعرضين للخطر وخطر الأنحراف، وهي أي مؤسسة إصلاحية، حكومية، أهلية، يعتم

مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة للتحفظ على الأطفال وملاحظتهم، وإيواء إصلاح وتأهيل الأحداث 

نحراف علمياً ومهنياً، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتنظم بموجب والأطفال المعرضين للخطر وخطر الا

 ((1، المادة )2016، )القرار بقانون بشأن الأحداث ."وصتعليمات يصدرها الوزير لهذا الخص

جراءات الخطيرة الذي تعمل على سلب حرية المتهم وتقيدها، بحيث أنه قد جراء التوقيف الأحتياطي من الإإيعتبر  

ذلك  المشرع كان أكثر دقة في دانته(، فإنإيكون المتهم بريء بناء على القاعد القانونية )المتهم بريء حتى تثبت 

ً حدث تهمعندما يكون الم لا يلجأ إلى توقيف الحدث إلا في حالات الضرورة التي تستدعيها الدعوى، سواء كان  ك، لذلا

، 2003) رحاب موسى محمد العابورة،  ذلك للمصلحة الفضلى للحدث، أو من ناحية الخوف من ضياع الأدلة وغيره

 .(78ص

 

يف الأحداث ن توقأد تعامل المشرع الفلسطيني بخصوصية مع توقيف الأحداث، بحيث نص على وبناء على ذلك، فق

الأحداث، لما توفرها هذه الدور من معاملة خاصة تتناسب مع حالة بجتماعية المتخصصة يكون في دور الرعاية الا

الة لرعاية الأجتماعية في حستثنى المشرع الفلسطيني توقيف الأحداث في دور اصلاحه، كما واإالحدث وتهدف إلى 

اختلاط  يمنعبما حداث يتم توقيفة في مكان متخصص للأفي هذه الحالة  فأنه  ،نه لم يكن هناك دور رعاية أجتماعيةأ

 .((4( و)1( الفقرة )20، المادة )2016، )قرار بقانون بشأن الأحداث الحدث مع غيره من المتهمين البالغين
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للملاحظة والرعاية الأمل  تتمثل في دارو ،الأحداثبجتماعية متخصصة الارعاية يوجد في فلسطين دور  

 التي تقع، ودار رعاية الفتياتضافة إلى بالا الأحداث الذكور،بالمختصة  والتي تقع في مدينة رام الله ،الأجتماعية

المقام  لتي تهدف فيوا، جتماعية، بحيث تكون تابعة لوزارة التنمية الاناثفي بيت لحم المختصة في الأحداث الإ

جتماعية تتعامل مع الحدث ك الحدث، بحيث أن دار الرعاية الاوتقويم سلو عادة دمجهإصلاح الحدت وإإلى  الأول

حقيق زمة له التي تساهم في تالمساعد إليه وتقديم العناية اللاعتبارة ضحية وليس متهماً، لذلك يحتاج إلى مد يد إب

 .(2019)رامي غنام،  ذلك

فئة التعامل مع للخصوصية  مؤهلين للتعامل مع الأحداث، نظراً وتتألف دور الرعاية الأجتماعية من أشخاص 

ً يالأحداث، بح ً او ث يكون أشخاص مؤهلين علميا قادرين على تحقيق الغاية التي تهدف دور الرعاية  جتماعيا

قويم سلوكه، لذلك حرص المشرع الفلسطيني وبالأضافة إلى ت ،عادة دمجهإصلاح الحدث وإوهي  ،الأجتماعية تحقيقها

رحاب ) صلاحية لهذه المؤسساتللطبيعة الإ جتماعية نظراً وزارة التنمية الاتابعة دور الرعاية الأجتماعية تكون ن إب

 .(112، ص2003موسى محمد العابورة، 

 

 الفرع الثالث: الحماية الجزائية للأحداث عندما يصبح ضحية 

دمجة في  عادةإصلاحة وإأرتكز القضاء الجنائي للاحداث في المقام الأول على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث في 

ً المجتمع، كما وأخذ بعين الأعتبار ان الحدث يعتبر ضحية سواء ً كان جاني ا ً أو مجني ا حداث عليه، بحيث يتم محاكمة الأ ا

 ،الطفلعلانات الدولية المتعلقة باة طبيعة الفئة العمرية، ووفق الإمحاكمة عادلة تضمن له التمتع بجميع حقوقه ومراع

نما يحب مراعاة اعتبارات أخرى إ ،ن لضمان نمو سليم للطفل لا يقتصر فقط على النمو الجسمانيأوالتي أكدت 

ماعية جتاقتصادية واعتبارات ا ، بالإضافة إلىالنفسية والبيئة المحيطةب متعلقة سواء كانت ،متعلقة في نموه

 .(153، ص2012)شادي رجاء مراد، وفكرية

فئة لخصوصية هذه الحداث في التشريع الجنائي نظراً فئة الأب رع الجنائي الفلسطيني بشكل خاصوأهتم المش

ول في فرض العقوبة على الحدث، فقد هدفها مصلحة الطفل في المقام الأ يعد والتي ،ومعاملتها الجنائية الخاصة

همل ذلك الحدث ولم يقدم واجباته تجاه الحدث، ونتيجة ذلك الإهمال أليه حدث إلكل من سلم ض المشرع عقوبات فر

حدى حالات الانحراف للحدث، ففي هذه الحالة يعاقب هذه إفي وجوده قام الحدث بارتكاب فعل مخالف للقانون أو 

بقانون بشأن  ) القرار ألف دينار أو بكلتا العقوبتينالشخص بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن 

 .((56، المادة )2016، الأحداث
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فقد حظر المشرع الجنائي الفلسطيني الاعتداء على الحدث  ،لخصوصية هذه الفئة ومنع الاعتداء عليهاكما ونظراً 

ي نصت على بالاتفاقيات الدولية التخذ المشرع الجنائي الفلسطيني أسواء نفسياً أو جسدياً أو تعريضه للتعذيب، كما و

ذلك يقاع عقوبة الإعدام في الأحداث، ولمشرع في قانون الأحداث على حظر إنص اكما و ، حظر عقوبة الإعدام

ً للكرامة الأحداثاحف وضع القيود للأحداث إلى بمقدار الضرورة للسيطرة على المشرع الفلسطيني منع  ، فقدظا

 .((7)، المادة 2016، )القرار بقانون بشأن الأحداثيبديها يالحدث في حالات الشراسة الذ

الفلسطيني والأردني في الجزاء الجنائي المفروض على من يرتكب جريمة على حدث، على  ينكما وتشدد المشرع

ل كراه، بحيث يعاقب بالأشغاغتصاب على الأحداث بالإسبيل المثال تشدد المشرع الجنائي في عقوبة جريمة الا

وذلك عندما يكون الحدث لم يتم الخامسة عشر من عمره، فيما تكون العقوبة  ،مدة لا تقل عن سبعة سنواتالشاقة 

هي الأشغال الشاقة مدة خمس الخامسة عشر من عمره  لأكراه على غير الحدث الذي أتمعلى جريمة الأغتصاب با

 .((292، المادة)1960،) قانون العقوبات سنوات

ً ن المشرع الجنائي لم يكن دقيقأدة القانونية السابقة، وتستنج الباحثة من الما ي على فقط في تقرير الجزاء الجنائ ا

كثر دقة وخصوصية عندما يكون المجني عليه حدثاَ، بحيث يعد الحدث محط أنما كان إ ،الأحداث عندما يكون الجاني

رى عتبارات أخلخصوصية هذه الفئة والااهتمام لدى التشريعات الجنائية سواء كان الجاني أو المجني عليه، نظراً 

 قتصادية وغيره.اجتماعية أو او أراعتها التشريعات الجنائية سواء كانت نفسيه 

بشاعة لرف مشدد في العقوبة، وذلك نظراً على الطفل من الجرائم الذي يجد لها ظالواقعة غتصاب وتعتبر جريمة الا

كاب مثل رتاالجريمة المرتكبة على ضحية في بداية عمرها، بحيث تعتبر فئة الأحداث من الضحايه ذات سهولة في 

ً قمتعلذلك ذلك الفعل، سواء كان  على المقاومة، أو عوامل نفسية متعلقة في عدم  بعدم قدرة الضحيةعوامل جسدية ب ا

 .(89-88،ص2020)موسى عبد الحافظ مناحى المهيرات،  ليهادراك والوعي في طبيعة الفعل الذي يمارسها عالإ

الفلسطيني والأردني في الجزاء الجنائي المفروض على من يرتكب جريمة هتك العرض  ينوأيضاً تشدد المشرع

بالعنف على حدث، بحيث تشدد المشرع الجنائي في عقوبة جريمة هتك العرض على الأحداث بالعنف ويعاقب 

وذلك عندما يكون الحدث لم يتم الخامسة عشر من عمره، فيما تكون ، دة لا تقل عن سبعة سنواتبالأشغال الشاقة م

الخامسة عشر من عمره هي الأشغال الشاقة  أتمالعقوبة على جريمة هتك العرض بالعنف على غير الحدث الذي 

 ((296،المادة )1960،مدة أربع سنوات.)قانون العقوبات 

لقانون الجنائي بغض النظر عن الفئة التي تعد الضحية في هذه الجريمة من الجرائم جريمة هتك العرض في ا دتع

لة فقد نه في هذه الحافإالمنافية للحياء والأداب العامة، ولا سيما تزداد قسوتها عندما تكون الضحية من فئة الأحداث، 
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رتكابها االتشدد في تحقيق الردع والحد من  تشدد المشرع الجنائي في عقوبتها كما تم ذكره سابقاً، ويعد العبرة من هذه

قليه عتبارات نفسيه أو عاسواء كان ذلك يتعلق في  ،رتكابها على هذه الفئةاسهولة ، ولما فيها من على فئة الأحداث

 .(177-176، ص2020)عبد الرحيم رضاكي،  أو جسدية والبيئة المحيطة في الحدث وغيره

وتعد جريمة الخطف بالحيلة والأكراه من الجرائم الذي تشدد المشرع الجنائي في تقرير الجزاء الجنائي على من 

يرتكبها على حدث، بحيث ميز المشرع الجنائي في هذه الحالة في سن الحدث وجنس الحدث، فقد نص المشرع 

عمره بالحبس من سنتين إلى ثلاثة سنوات، ن من يرتكب هذه الجريمة على ذكر لم يتم الخامسة عشر من أالجنائي 

بينما تشدد المشرع الجنائي في حالة كان الحدث أنثى سواء لم تتم الخامسة عشر من عمره أو أتمت الخامسة عشر 

رتكاب جريمة الخطف افي حالة  اً بعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان المشرع أكثر تشدد

عرض في ذات الوقت على الحدث سواء كان الحدث ذكراً أو أنثى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة غتصاب أو هتك الوالا

 .(4-1الفقرة  302، المادة )1960، ) قانون العقوبات لا تقل عن عشر سنوات

بحيث  ،ولا سيما بالحياة الخاصة أثناء نظر قضايا الاحداث ،هتم المشرع الجنائي الفلسطيني بخصوصية الحدثأ

سواء كان ذلك من خلال نشر أو  ،نظر قضايا الأحداث أثناءمشرع كل اعتداد على خصوصية الأحداث جرم ال

عقوبة ب ،ترويج ملخص الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو أخبار تتعلق بما يدور بالجلسات

لسطيني ن، حيث ذكر المشرع الجنائي الفالحبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتي

الوسائل الذي تستخدم في الاعتداء على حياتهم الخاصة والذي تكون واسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة 

أو السينما، أو بنشر أو ترويج صور من شأنها أن تطلع العامة على هوية الطفل متهماً كان أو متضرراً، مع مصادرة 

 .((59، المادة)2016،بقانون بشأن الأحداثقرار )أو المصنفات الفنية المخالفة بأي وسيلة أخرى المطبوعات

 رتكاب جريمة القتل القصد على الحدث مناى ذلك تطرق أيضاً المشرع الجنائي الفلسطيني إلى حالة لضافة إوبالإ

رتكاب جريمة القتل اقبل عسكري، بحيث نص قانون العقوبات الثوري الخاص بمحاكمة العساكر، أن في حالة 

نه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته.) إفمن قبل عسكري،  القصد على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره 

 (377، المادة )1979،قانون العقوبات الثوري

 المدان حترازية في مواجهة الحدثالا المطلب الثاني: خصوصية تنفيذ التدابير

 والتي تهدف إلى تقويم سلوك الحدث ،جنائيفي الجزاء ال حديثةالحترازية للأحداث هي الأساليب تعد التدابير الا

حدى الأفعال الجرمية التي تستدعي العقاب وفق القانون يكون رتكاب الحدث لإا، بحيث أهيليهعادة توإصلاحة إو

ن يتم إقتصادية، لذلك فاجتماعية أو اسواء كانت نفسية أو  ،الفعل رتكابة هذااإلى  أدتالحدث  احأطتنتيجة ظروف 
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يحقق  يوالذ ،حترازي المناسبيث يتم محاكمته وتحديد التدبير الابح ،تحديد ذلك من قبل عدالة الخاصة بالأحداث

 .(166، ص2021حنان أحمد يونس، )أهيليهعادة تإصلاح الحدث وإالغاية التي يسعى المشرع تحقيقها وهي 

فرض  حيث يتم، ازية المفروضة على الأحداثرحتهم خصائص التدابير الاأجرامية للحدث من صلاح النفس الإإ ديع

يعتبر ونه ك تحقيق الغاية من هذه التدابير،لللحدث، لذلك وعلى الحالة النفسية على الأحداث بناء  لاحترازيةالتدابير ا

الأفعال في المستقبل،  ن جهة معالجة ذلك للحد من مثل هذهالحدث ضحية الظروف الذي يمر بها، ويأتي ذلك م

ه يتم تغير ذلك ناً فإحترازي على الحدث تحت رقابة بحيث في حال كان التدبير غير مناسبوتكون تنفيذ التدبير الا

 .(172، ص2021)حنان أحمد يونس، بما يتناسب مع حالة الحدثالتدبير 

 نه سيتم توضيح ذلك بشكل تفصيلي أكثر، لذلك ستقوم الباحثة بتقسيم المطلب الثاني إلى فرعينإوبناء على ما سبق ف

حترازية التدبير الابحيث يبتم الحديث في الفرع الأول من هذه المطلب بعنوان الأجهزة والجهات المختصة بتنفيذ 

حترازية في مواجهة الأحداث، أما فيما يتعلق في الفرع الثاني فسيتم الحديث عن الفرع أليات تقييم فعالية التدابير الا

 وإعادة النظر فيها.

  حدثفي مواجهة ال ترازيةحالا المختصة بتنفيذ التدبير اتالفرع الأول: الأجهزة والجه

ة على فيما يتعلق في تنفيذ الأحكام الصادر ،حداثختصاصات قاضي الأاقام المشرع الجنائي الفلسطيني في تحديد 

 ،الأحداث، حيث يختص قاضي الأحداث في نظر كافة المنارعات المتعلقة في تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث

تنفيذ هذه الأحكام والتدابير الصادرة على الحدث، بحيث صدار القرارات الأزمة للتنفيذها، كما وأيضاَ الرقابة على إو

جراءات الجزائية النافذ، وكما للحرص المشرع الفلسطيني على هذه الفئة يتقيد قاضي الأحداث في ذلك بقانون الإ

جتماعية أو مراكز التدريب أو المستشفيات او أي فأنه نص على التفتيش الدوري للدار الرعاية الا ا،وخصوصيته

لك كل ثلاثة أشهر ويكون ذ ، وذلكو التدابير الصادرة على الحدثأخرى يوضع فيها الحدث لتنفيذ الأحكام أاكز مر

، 2016)القرار بقانون بشأن الأحداث،  المتخصصة في الأحداث و عضو النيابةأمن أختصاص قاضي الأحداث 

 .((47المادة )

يذ صلاحيات قاضي الأحداث في تنفب ما يتعلقفي، نيالأردني والمصري مسلك المشرع الفلسطي ينخذ المشرعأت

روط تنفيذ و التقيد في شأالأحكام الصادرة على الأحداث، سواء كان ذلك فيما يتعلق في المراقبه على تنفيذ العقوبة 

 ،لى تكليف مراقب السلوك في تقديم التقارير اللازمة لقاضي الأحداثأضافة الاحكام على الحدث وعدم تجاوزها، بالإ

ن إفيما يتعلق في تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث والتي تستدعي تحديد حالة الحدث وسلوكة، وبناء على ذلك ف

للقاضي الأحداث المسؤول عن تنفيذ الحكم على الحدث، بحيث يكون الحدث أثناء تنفيذ الحكم الغير سالب للحرية 
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 ً ً في مرحلة تنفيذ الاحكام ونلاحظ أن المشرع الجنائي الأردني قد را ،حرا  طليقا عى خصوصية هذه الفئة أيضا

 .((42، المادة )1974(، قانون الأحداث المصري، 29، المادة )2014) قانون الأحداث الأردني،  الصادرة عليها

بتقديم  بحيث يقوم ،حترازية المفروضة على الحدثيتولى مرشد حماية الطفولة الأشراف على تنفيذ التدابير الا

َ بما يضمن تنفيذه تح ، وذلكزمة للحدث للقيام بهذه التدابيرالتوجيهات اللإ ث، وبناء غاية من فرضها على الحدلل قيقا

على ذلك يقوم مرشد حماية الطفولة يتقديم تقارير دورية للنيابة العامة المختصة بالأحداث عن تنفيذ الأحداث لهذه 

يشمل هذه التقرير سلوك الحدث وحالة الحدث، كما أن بناء على  مالك كل ثلاثة شهور بوذ ، على أن يكونالتدابير

محكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب متولى أمر الحدث للن إف ،هذه التقارير المقدمة من قبل مرشد حماية الطفولة

ب حالة الحدث والأحوال المبينة، كما وذلك يكون حس ،أو نيابة الحدث أن تعدل أو تنهي التدابير المتخذه على الحدث

ي تغير يطرأ على الحدث سواء كان ذلك أخبار مرشد حماية الطفولة بإن يقوم بأمر الحدث أعلى من يكون متولي 

 .((3-1الفقرة  48، المادة )2016)قرار بقانون بشأن الأحداث، موت الحدث أو مرضة أو تغير سكنه أو غيابة

ن فتكون النيابة العامة الأحداث هي مسؤوله ع ،حترازية تحت أشراف النيابة العامةالتدابير الاو أتنفيذ العقوبة  يعد

خصصة جتماعية المتبحيث يكون تنفيذ الأحكام الخاصة بالأحداث في دور الرعاية الا، تنفيذ العقوبة على الأحداث

صة للأحداث من ضمانات التي الأحداث مع فئة أخرى، ويعتبر تخصيص مراكز خا أختلاطوز جللأحداث ولا ي

، قانون بشأن (2-1 الفقرة 49المادة )، 2016) القرار بقانون بشأن الأحداث،  يتمتع بها الحدث فترة تنفيذ العقوبة

 .((36، المادة )1998هيل، أصلاح والتمراكز الإ

حكام الصادرة في تحديد الجهة المسؤولية عن تنفيذ الأ ،الأردني مع الفلسطيني ينوتلاحظ الباحثة هنا اختلاف المشرع

على الحدث، حيث تمثلت الجهة المسؤولية عن تنفيذ الأحكام الصادرة على الأحداث عند المشرع الفلسطيني وهي 

ام لحدث للقيزمة لبالأضافة إلى قيام مرشد حماية الطفولة بتقديم التوجيهات اللإ ،النيابة العامة المتخصصة بالأحداث

حترازية والتقارير الدورية عن سلوك الحدث وحالته، بينما تمثلت عند المشرع الأردني بقاضي الأحداث بالتدابير الا

 ضافة إللى مراقب السلوك بتقديم تقارير دورية عن حالة وسلوك الحدث.وبالإ

 جنائي، فقد نص المشرعنظراً للخصوصية فئة الأحداث وأهتمام المشرع الجنائي بها في مرحلة تنفيذ الجزاء ال

عن تنفيذ الجزاء الجنائي للأحداث ذات مراقبة دائمة ودورية، بحيث يتولى  خصصةالم نالمصري أن تكون الأماك

المحكمة سواء كانت مركز تدريب أو دور  خبراءأو من ينتدبه من  نماكقاضي الأحداث المختص في زيارة هذه الأ

هذه  و أن يكتفي بتقارير منأخصصة، بحيث يكون ذلك كل ثلاثة شهور، جتماعية أو المستشفيات المتالرعاية الا

 .((3الفقرة 42، المادة )1974الجهات تزودها إلى محكمة الأحداث )قانون الأحداث المصري، 
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جراءات المتعلقة في الحدث فيما نشاء ملف خاص بكل حدث يكون فيه جميع الأوراق والإإتقوم المحكمة الأحداث ب

حدث، بحيث حكام على الضافة للألإبا ،بتنفيذ الحكم، ويكون مثبت فيه القرارات والأوامر الصادرة على الحدثيتعلق 

جراءات المتعلقة في تنفيذ الأحكام الصادرة على جراء من الإإيتم عرض هذه الملف على محكمة الأحداث قبل أي 

ت وتفتيش ومراقبة وغيره، ونلاحظ الأهتمام صدار الأوامر وفصل في منازعاإسواء كانت فيما يتعلق ب ،الحدث

جاه جراء يتخذ اتإي أالخاص في هذه الفئة والمعاملة الجزائية الخاصة بها، بحيث كان المشرع ذات دقة كبيرة تجاه 

 .((50، المادة )2016) قرار بقانون بشأن الأحداث،  الحدث خلال مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث

 أليات تقييم فعالية التدابير الإحترازية وإعادة النظر فيها الفرع الثاني: 

ستثناء المشرع الجنائي الفلسطيني هذه الفئة من ناحية الأفراج عنها فترة تنفيذ اونظراً للخصوصية فئة الأحداث فقد 

لك ويكون ذ ذا كان قد أقضى مدة ثلت التدبير المحكوم عليه به،إالعقوبة، حيث أجاز المشرع الأفراج عن الحدث 

من خلال طلب يقدم من النائب العام أو الوزير بتنسيب من مرشد حماية الطفولة، ويكون هذه الأفراج من المصلحة 

شأن الأختبار القضائي )قرار بقانون ب رالفضلى للحدث، وحيث يكون الحدث خاضع في هذه الفترة الأفراج لتدبي

 .((51، المادة )2016، الأحداث

جد تطبيق كن لا يولإ ،نص القانون على ذلكبالرغم من تعد قضايا الأحداث من القضايا التي يكون بصفة مستعجلة، 

ي ولا يوجد خصوصية لذلك الفئة ف ،طويلة الأمد مثل قضايا البالغينحداث على ذلك، بحيث تكون قضايا الأعملي 

بين الفعل الجرمي الذي قام به والنتيجة الجرمية  هذه الجزئية، مما يترتب على ذلك عدم قدرة الحدث من الربط

يم صلاح الحدث وتقوإ، وهذه ما يخالف الهدف التي يسعى المشرع الجنائي تحقيقه وهو المترتبة على ذلك الفعل

 )رحاب موسى محمد وليس قضاء حياته في أروقة المحاكم نتيجة طول أمد المحاكمة مما يؤثر نفسياَ عليه ،سلوكه

 .(86،ص2003 صبحي محمد،

فيذ أن الحكم بالتدبير على أي حدث وجب تنكما ونص المشرع الجنائي الفلسطيني في القرار بقانون بشأن الأحداث 

دابير التي ي تدبير من التأالمعجل، كما وأنه لا يجوز تنفيذ  اذيث يكون مصحوب بالنفحب ،هذه التدبير فور النطق به

 المشرع الجاني ذلك من ىكن أستثن، ولإابه قمدة سنة كاملة من تاريخ النطحكم على الحدث بها ما لم يتم تنفيذ 

يما ف والموافقة عليه بعد أخذ رأي مرشد حماية الطفولة ،خلال طلب يقدم من النيابة العامة المتخصصة بالأحداث

 .((54، المادة )2016، ) القرار بقانون بشأن الأحداث يتعلق بهذه التدبير

عادة دمج إو حصلاحدث من المحكمة المتخصصة هو الإحترازية المفروضة على الأابير الاالهدف من التد يعد

التدبير المناسب ومدة تنفيذ هذه التدبير، كما يتمتع قاضي  قاضي الأحداث فرض من صلاحياتالحدث، بحيث 
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ر يكون مناسب لحالته، بحيث تساهم هذه التدابي أخرالتدبير المفروض على الحدث بتدبير ي من أستبدال احداث بالأ

حترازية في إصلاح الحدث ومنع الخطر وتوفير سبل الوقاية من جرائم الأحداث )رحاب موسى محمد صبحي الا

 .(99-98، ص2003محمد، 

دبير بما ت نه يأمر قاضي الأحداث في زيادة مدة تنفيذ ذلكإوفي حالة مخالفة الحدث تنفيذ أي تدبير تم الحكم عليه، ف

 فةضابالإ ،اية المتخصصة بالأحداثي، بحيث يكون ذلك بعد سماع نلا يزيد عن نصف الحد الأقصى لتنفيذ التدبير

 ستبدال التدبير المفروض على الحدثاحداث في هذه الحالة بكما ويجوز للقاضي الأ قوال مرشد حماية الطفولة،أإلى 

 .((52، المادة )2016، ) القرار بقانون بشأن الأحداث أخر يناسب ووضع وحالة الحدث رازيحتابتدبير 

صلاحية التي فرضها المشرع الجنائي على الأحداث فيما حترازية للأحداث من أفضل الطرق الإالتدابير الاتعد 

المشرع  هيليه، بحيث مراعاةإعادة تإيتعلق بالجزاء الجنائي، لما تحقق له من سبل في أصلاح الحدث وتقويم سلوكه و

 صلاحه، ولا شك أن فرضإيجابي في إلجنائي بفرض تدبير بناء على حالة الحدث وما يتناسب معها ذات طابع ا

، سلبي عليه ريذات تأث ،حترازي بناء على الفعل الجرمي المرتكب بغض النظر عن حالة الحدثالعقوبة أو التدبير الا

يل عبيد، حسن أسماع ) صلاحهإوبالتالي لا يجدي نفعاَ في  ،قد يكون غير مناسب للحدث ولا يتناسب مع حالته فيما

 .(210، ص1999

حترازي فيما يتعلق في أنتهاء تنفيذ التدبير الأ ،وتطرق المشرع الجنائي الفلسطيني في قرار بقانون بشأن الأحداث

ه الحالة في ستثنى المشرع في هذاوذلك عند بلوغ الحدث سن الحادية والعشرون من عمره، و ،المفروض الحدث

عطى المحكمة المختصة الصلاحية بناء على طلب مقدم من نيابة العامة أو مرشد حماية الطفولة أمواد الجنايات بأنه 

الة الصلاحية في ح لهالا تتجاوز هذه المدة السنتين، كما و ، على أنبوضع المحكوم عليه تحت الأشراف القضائي

، حداث)القرار بقانون بشأن الأ كمال علاجة أن تأمر المحكمة بذلكفى لإمستشالكانت تستدعي حالة الحدث الوضع في 

 .((55، المادة )2016

 فيما يتعلق في صلاحية المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت ،الجنائي المصري مع الفلسطيني ينكما وتوافق المشرع

 نحتمبناء على طلب يقدم من النيابة العامة، وأيضا   ، وذلكالأشراف القضائي بعد بلوغه سن الحادية والعشرون

، ذا كانت حالته تستدعي ذلكإالمحكمة المختصة وضع المحكوم عليه في مستشفى متخصصة ليستمر في علاجه 

 .((19، المادة )1974، ) قانون الأحداث المصري ويكون ذلك في مواد الجنايات

كمل ن يأتطرق إلى موضوع بلوغ الحدث عمر الثامنه عشر دون د ، فقأما فيما يتعلق بالمشرع الجنائي الأردني

نه في هذه الحالة يأمر قاضي تنفيذ المختص بنقل الحدث إلى دار الأصلاح والتأهيل لأكمال ما تبقى إف ،محكوميته
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ي دار فنه أعطى قاضي التنفيذ الصلاحية بأن يقوم بتمديد بقاء الحدث إللحدث من مدة محكوميته، وأستثنى من ذلك ب

ويكون ذلك حتى بلوغه سن العشرين سنه، وذلك بناء على طلب يقدم من  ،التأهيل لأكمال تدريبه المهني وتعليمه

 .(الفقرة أ و ب( 30المادة )، 2016، )قانون الأحداث الأردني مدير المديرية للقاضي التنفيذ

لمحاكمة بعد مرحلة ال اليهائي هي المرحلة التهذه الفصل تستنج الباحثة، تعتبر مرحلة تنفيذ الجزاء الجنختام وفي 

مراعية خصوصية فئة الاحداث والذي نص المشرع عليها، فقد راعى  ،وفق محاكمة عادلةصدور حكم على الحدث 

الفلسطيني والأردني والمصري مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي للاحداث، ونظرا  للخصوصية التعامل معهم  ينالمشرع

حترازية والعقوبات التي الجزائية على هذه الفئة، بحيث تمثلت التدابير على سبيل المثال فقد تم تحديد التدابير الا

 حترازية التي تم النص عليها.التوبيخ، التسليم، الأختبار القضائي وغيره من التدابير الا

حدى التدابير بناء دراسة حالة الحدث واختيار التدابير التي تتناسب مع حالته، بحيث أن إويكون الحكم على الحدث ب

كون نما يإفرض التدابير او العقوبات الجنائية على الأحداث ليس الهدف منها معاقبة الحدث أو حرمانه من حريته، 

ضافة إلى تقويم سلوكه، كما في حالة رأت دمجة في المجتمع بالإعادة إصلاح الحدث وإهو الهدف الأسمى لها 

 هم الحكم علينه يتإف ،رتكاب الحدث جريمتينانه تحكم بذلك، كما في حالة إالمحكمة بضرورة تغير التدبير للحدث ف

 في تدبير مناسب.

من  ذا كان الحدث قد أتم الخامسة عشرإنه تكون فقد في حالة إف ،ما فيما يتعلق في العقوبات الجنائية على الأحداثإ

وكانت الجريمة عبارة عن جناية، فقد حدد المشرع مددة العقوبة بحيث تم تخفيض العقوبة على الأحداث،  ،عمره

ماكن تسمى دور الرعاية الأجتماعية التي تكون أص يخصوذلك من خلال ت ،كما وراعى المشرع أماكن تنفيذ العقوبة

 صلاحي للأحداث.إبحيث تكون ذات طابع  ،تابعة إلى وزارة التنمية الأجتماعية

والفصل في المنازعات المتعلقة ، وقد منح القانون قاضي الأحداث صلاحية تنفيذ الأحكام الصادر على الأحداث 

و النيابة مشاركة عضب ، وذلكالرقابة على تنفيد الأحكام وتنفتيش دور الرعاية الخاصة بالأحداث إلىضافة بهم، بالإ

  ة الطفولة عن حالة الحدث ووضعه.يبالتفتيش، ويكون ذلك بناء على تقرير دورية من مرشد حما
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 خاتمة الدراسة

هتمام المشرع الجنائي من خلال توفير بيئة محاكمة عادلة مضحل اوفي ختام هذه الدراسة، يتضح أن الأحداث 

ً الدعوى الجزائية، مما يتطلب ذلك تعاون تتناسب مع طبيعة هذه الفئة في جميع مراحل  من الجهات المختصة في ا

 حترازية بدلاً فرض التدابير الا صت التشريعات الجنائية للأحداث علىالأحداث لتوفير حماية جنائية لهم، ولذلك حر

ضحية هيل كونه يعتبر الحدث أعادة التإصلاح ومن العقاب، حيث الهدف الأساسي من محاكمة الأحداث هو الإ

َ عليهم وعلى أسرهمرتكاب الجريمة في المستقاضافة للحد من ظروف معينه أثرت به سلباَ، بالإ  بل وذلك حفاظا

 والمجتمع.

 ضافة إلى تحديد القواعد القانونية الناظمة للأحداثللأحداث، بالإالحماية الجنائية تحديد  ن الهدف الرئيس هوإولذلك ف

جراءات المتبعة مع الأحداث في الدعوى الجزائية والأحكام الصادرة عليهم، الإ ةخصوصياليتها وتوضيح ومدى فع

ل الخاصة بهم، ووصولاً لذلك فقد اتبعت هيأصلاح والتجتماعية ومراكز الإر الرعاية الاووخصوصية معاملتهم في د

 .هج الوصفي التحليلي من خلال التطرق للتشريعات ذات العلاقة بالموضوع وتحليلهاالباحثة المن

مدى عناية المشرع الجزائي بمنح خصوصية فع الة للحدث في مواجهته للملاحقة وارتكزت الدراسة في الوقوف على 

ن خلال وذلك م الجزائية وتنفيذ الجزاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية والحماية الخاصة للحدث

خصوصية التعامل مع الأحداث في محورين أساسيين، حيث يختص الفصل الأول من هذه الدراسة  في الحديث عن 

من خلال توضيح الإجراءات الخاصة بالأحداث والجهات التي خولها القانون بالقيام بها، أما فيما ، الدعوى الجزائية

من  ،م الحديث عن خصوصية التعامل مع الأحداث في الجزاء الجنائييتعلق في الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد ت

صلاح الحدث وتقويم سلوكه، إوالذي يساهم في  ،خلال توضيح الجزاء الجنائي الذي فرضه المشرع على الأحداث

 جتماعية.صلاح والتأهيل ودور الرعاية الاضافة إلى توضيح خصوصية المعاملة للأحداث في مراكز الإوبالإ

 ج الدراسة:نتائ

 يمكن إيراد أهم النتائج المُنبثقة عن هذه الدراسة بما يلي: 

منح المشرع الجزائي الفلسطيني خصوصية عند التعامل مع الأحداث خلال مرحلة البحث والتحري  (1

وافٍتقصاء عن الجرائم، ويظهر ذلك جلياً بتخصيص وحدة شرطة حماية الأسرة والأحداث التي تضم عناصر 

ساعة من  24شدد على حظر المعاملة القاسية، مع إلزام إحالة الحدث لنيابة الأحداث خلال  نسائية، كما

القبض عليه. إلا أنه على صعيدٍ آخر، أغفل المشرع النص صراحةً على ضرورة حضور محامٍ أو مرشد 
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رية على س اجتماعي أو ولي أمر أثناء جمع الاستدلال في مواجهة الطفل الحدث، ولم ينُص التشريع صراحةً 

 إجراءات البحث والتحري، ما يفتح المجال لانتهاك ضمانات الحدث الأساسية. 

ع الفلسطيني اعتراف الحدث بالتهمة كشرط مسبق لإطلاق الوساطة الجزائية، يمُثل قيداً إ (2 ن اشتراط المشر 

ض الحدث لمخاطر إعترافه تحت الضغط أو دون ضمانات  إجرائياً يمس بجوهر مبدأ إفتراض البراءة، ويعُر 

ية انوني لمحامٍ أو المساعدة القانونقانونية كافية، بالتهم المسندة له، خاصة في ظل غياب إلزامية الحضور الق

في مراحل ما قبل إطلاق الوساطة، الأمر الذي يضُعف من العدالة الإجرائية ويفُرغ الوساطة من غايتها 

 الإصلاحية وتحقيقها للمصلحة الفضلى للحدث. 

ة عن دراسرغم أهمية مرحلة البحث والتحري عن الجرائم البالغة في بناء الملف الجزائي للحدث، كشفت ال (3

، تتمثل في غياب النص الصريح على ضمان الحق في المساعدة قرار بقانون بشأن الأحداثفجوة إجرائية في 

القانونية خلال هذه المرحلة. ناهيك الى قصور الحماية المتعلقة بحظر الدلالة على الحدث، حيث انحصر 

لإجتماعية، دون أن تمتد إلى المخاطبات نطاق الحماية في الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات التنمية ا

الداخلية، أو المواد الإعلامية، أو الصور والتسجيلات، ما يترك الحدث عرضة للوصم المجتمعي ويصعب 

 معه إعادة إندماجه في المجتمع.

بحيث تكون مختصة دون غيرها  الأحداث محاكمة نص المشرع الجنائي الفلسطيني على محاكم خاصة في (4

شكل محاكم الأحداث في فلسطين من قاضي فرد ينظر ت، وتهذه الفئة نظراً للخصوصية هذه الفئةفي محاكمة 

حاكمة جراءات مإ وجب التنويه أيضا الى الى أن في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات المتعلقة بالأحداث.

ماية الطفولة حمن قبل مرشد  سرية للأحداث، ولا يجوز حضورها إلاتعتبر الأحداث وجلسات المحاكمة 

ً زاميإللي الحدث، بحيث حضورهم يعتبر وضافة إلى ومحامي الحدث بالإ  وفق القانون. ا

الأحداث في فرض الجزاء الجنائي، بحيث يرتكز في معاقبته طبيعة فئة راعى المشرع الجنائي الفلسطيني  (5

 ناية.رتكاب الحدث جاة فتكون في حالة حترازية، أما فيما يتعلق في العقوبات الجنائيعلى التدابير الا

حترازية المفروضه على الأحداث بناء على اعتبارات ودراسة الحالة الجتماعية والنفسيه الا تكون التدابير (6

ترازية المناسبة حقتصادية والأسرية للحدث والبيئة الي نشأ فيها الحدث، وذلك حتى يتم تحديد التدابير الاوالا

 صلاح الحدث.إ يتضمن تحقيق الهدف من هذه التدابير وهللحالة الحدث، والذي 

 توصيات الدراسة:

 أما بالنسبة للتوصيات التي تقدمها هذه الدراسة، فيمكن طرح أهمها على النحو التالي:
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توصي الدراسة ضرورة العمل على تعديل النصوص الناظمة لمرحلة جمع الاستدلال والبحث والتحري في  (1

قضايا الأحداث، على نحوٍ يفرض المشرع صراحةً وجوب حضور محامٍ أو مرشد اجتماعي أو ولي أمر 

قانونية خلال هذه المرحلة، والنص صراحة على ضمان سرية هذه الإجراءات، وذلك لتعزيز الحماية ال

 للأطفال ومنع أي مساس بحقوقهم الأساسية. 

الأحداث، على نحوٍ يجري معه إلغاء اشتراط اعتراف  الدراسة تعديل احكام قرار بقانون بشأن تقترح هذه (2

 افتراضالحدث بالتهمة كشرط مسبق لإجراء الوساطة الجزائية، لما في هذا القيد من مساس صارخٍ بمبدأ 

لا يتوافق والمصلحة الفضلى للطفل، دون إغفال ضرورة النص على إلزامية وجود  أنه ناهيك عنالبراءة، 

 محامٍ أو مساعدة قانونية مجانية خلال إجراء الوساطة.

ر في مما يعرقل السي،بتعويض النقص في مرشدين حماية الطفولة في نيابات الأحداث  هذه الدراسةتوصي  (3

 اب محامي للأحداث في حالة عدم وجوده.دمعالجة مشكلة انتضافة إلى خره، بالإأجراءات التحقيق وتإ

 تعلقما يفي ،سلك مثل المشرع الجنائي الأردنيالمشرع الجنائي الفلسطيني في أن مهذه الدراسة توصي  (4

الفعل  الذي أرتكز بتقسيمة على طبيةو ،المحاكم المختصة في قضايا الأحداث إلى محاكم بداية وصلح بتقسيم

داث وجب التميز بين الأحكونها من وجهة نظر الباحثة  ،والعقوبة المترتبة على ذلك الفعل الجرمي المرتكب

 .بناء على جسامة الفعل الجرمي

توصي هذه الدراسة بتوسيع نطاق الحماية ضد الوصم المجتمعي للحدث، وذلك عبر إجراء تعديل قانوني  (5

ر إلى هوية الحدث، سواء في الوثائق يشمل حظر تداول أو نشر أية بيانات أو صور أو تسجيلات تشي

 الرسمية أو وسائل الإعلام أو المخاطبات الداخلية، بما يحقق حماية أكثر شمولية للحدث. 

تغطي كافة محافظات جتماعية دور رعاية إتأسيس على الجهاز الإداري في الدولة  هذه الدراسةتقترح  (6

   بعض المحاكفظات دون غيرها. تقتصر فقط على الوطن، فلا 
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Abstract 

This study addresses the issue of criminal protection of juveniles within the Palestinian penal legislation 

in light of modern trends toward restorative justice, and the necessity of harmonizing the national legal 

system with international standards for the protection of juveniles. The study seeks to examine the extent 

to which Palestinian penal legislation achieves a balance between the requirements of criminal justice 

on the one hand and the need for special protection of juvenile offenders on the other. 

The study is structured into two main chapters. The first chapter examines the specificity of legal 

procedures applied to juveniles during the stages of criminal proceedings, while the second chapter is 

devoted to the specificity of criminal sanctions imposed on juveniles, focusing on the philosophy and 

objectives of punishment, with due consideration to the best interests of the juvenile. 

To achieve its objectives, the study employs the descriptive method, the analytical method (both 

inductive and deductive), and the comparative method. 

The study concludes that the Palestinian legislator has established an institutional framework for dealing 

with juveniles as part of a restorative criminal justice system. This framework includes specialized 

juvenile police, prosecution, and courts, in addition to ensuring the confidentiality of trial sessions and 

respecting the privacy of this group by prioritizing rehabilitative measures over custodial penalties. It 

also emphasizes that the execution of sanctions should take place in social care and rehabilitation centers 

rather than ordinary detention facilities. 

However, the study also finds that this system continues to suffer from legislative and practical 

shortcomings, most notably the limited procedural safeguards during the early stages of criminal 

proceedings, as well as the weak integration of psychological and social considerations in assessing 

preventive and protective measures. Accordingly, the study recommends the introduction of legislative 

amendments aimed at strengthening effective protection and addressing existing gaps within the juvenile 

justice system. 


